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 آلمة شكر وتقدیر
 

 الـذي   عـزت ملـص   أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأسـتاذ المحـامي         
فترة تدريبي فكان لي نِعْمَ المعلم والأخ والصديق له         استضافني في مكتبه طيلة     

 .مني كل الاحترام والامتنان لعطائه وكرمه وحسن ضيافته

 لتفضله بالإشراف على    محمد واصل كما أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور      
بحثي وتكرمه عليَّ بوقته الثمين رغم كثرة مشاغله فأغنى بحثي بما قدمه من             

 .ت لي عوناً على إنجاز هذا البحثتوجيهات وإرشادات كان

كما أتوجه بالشكر والاحترام إلى السادة الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس          
نقابة المحامين بدمشق الذين لا يدخرون جهداً لرفع مستوى مهنـة المحامـاة             

 .مهنة الحق والعدل
 
 أحمد
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 مخطط البحث
 الحصانة القضائية المدنية : الفصل الأول

 ور التاريخي للحصانةالتط: البحث الأول

 تعريف الحصانة وطبيعتها القانونية: أولاً

 الأسس النظرية للحصانة الدبلوماسية: ثانياً
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 -   المقدمة   -
 

     أدى التطور العلمي والتقني الذي يشهده العالم مؤخراً إلى تحول العـالم            
امي الأطراف إلى قرية صغيرة لا يكاد يحدث شيء في أحد أجزائهـا             المتر

حتى يعلم به كل فرد من أفراد هذه القرية ، وذلـك مـن خـلال وسـائل                  
 . الاتصالات المتطورة دائماً 

     وحيث أن أي دولة لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن الدول الأخـرى أو              
ذ من المقاطعة الاقتصادية    بدون علاقات معها لدرجة أن المجتمع الدولي اتخ       

بحق الدولة الخارجة عن الشرعية الدولية عقوبة لعزل هذه الدولـة والنيـل             
 . منها

     وفي ظل هذا العالم الجديد بدأت تبرز أهمية التمثيل الدبلوماسي الـذي            
يدل على مدى تطور العلاقات بين الدول على صعيد مستوى التمثيل ، وغدا             

 مستوى العلاقات بين الدول ، ولقد تمتع المبعوثـون          هذا التمثيل مرآة تعكس   
الدبلوماسيون بالحصـانات منذ أقدم العصــور إذ استندت هذه الحصـانات          
في بادئ الأمر إلى نظرة تقوم علـى القدسـية والاحتـرام ؛  لأن هـؤلاء                 
المبعوثون الدبلوماسيون إنما هم ممثلون لحكامهم ، أولئك الحكام الذين كـانوا            

وإلى وقـت قريـب     .  شخصيات عظيمة تحيط بها هالة من القدسية         يعتبرون
كانت هذه الحصانات تستند إلى قواعد المجاملة الدولية والعرف ، ومع قيـام             

 كان من المهام  الأساسية المنوطـة بهـا          1945هيئة الأمم المتحدة  في عام       
اسية وضع تقنين دولي على شكل معاهدة دولية تتضمن قواعد للعلاقات الدبلوم

 عقد مـؤتمر    1961والحصانات والامتيازات الدبلوماسية ، وبالفعل في عام        
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دولي في  مدينة فيينا انتهى بالنتيجة إلى إقرار الوثيقة النهائية التي تتضـمن              
 ، والتي تعتبـر التقنـين       اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية   اتفاقية دولية هي    

نات الدبلوماسية ، وقد اتخذت مـن       الأساسي والمرجع الأهم للعلاقات والحصا    
هذه الاتفاقية محوراً للبحث وعماداً له وذلك في ثلاثة فصول أبينها على النحو             

 :التالي 
 .الحصانة القضائية المدنية : الفصل الأول 
 .أعضاء السلك الدبلوماسي : الفصل الثاني 
 .مساءلة المبعوثين الدبلوماسيين : الفصل الثالث 
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 الفصل الأول
 الحصانة القضائية المدنية

    
     إن الحصانة القضائية التي يتمتع بها الممثلون الدبلوماسيون تحـول دون           

 .ملاحقتهم قضائياً من الوجهتين المدنية والجزائية 
     وقد عرفت هذه الحصانة منذ الأزمنة الغابرة وتطورت حتـى أصـبحت            

قتضى هذه الحصانة لا يحق لقضاء الدولـة        بالشكل الذي نشهده مؤخراً ، وبم     
المستقبلة النظر بأية دعوى تقام على المبعوث إلا في حالات اسـتثنائية ورد             

 .تعدادها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 
 

 :     وبناء على ذلك سوف نتناول في هذا الفصل البحثين التاليين 
 .التطور التاريخي للحصانة : البحث الأول 
 .أنواع الحصانات وشمولها : البحث الثاني 
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 البحث الأول
 التطور التاريخي للحصانة

 
     كان الاتصال بين الجماعات البشرية القديمة ضرورة تمليها الحاجـة و            
ظروف المعيشة لأن كل تجمع بشري لا يستطيع الاكتفاء ذاتياً ، سبب ذلك هو              

سباب مختلفة منها تنوع الطقس وطبيعة      اختلاف موارد  الأرض وهذا يعود لأ      
الأرض ، لذلك سعت هذه الجماعات و بشكل جدي لإقامة علاقات متبادلة من             

 1.وقت لآخر هدفها المنفعة وبنفس الوقت لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بينها
     ونتيجة لتقدم الشعوب وازدياد عدد أفرادها وتنوع حاجياتها ، وتطلعهـا           

 في جميع المجالات كل ذلك ساعد وأسرع في إقامة العلاقات فيما            نحو التكامل 
بينها  وكانت خير وسيلة لتفعيل هذه العلاقات هو الاعتماد علـى المبعـوثين              
الدبلوماسيين لتمتين الصلات بين الـدول  وقد تمتع هؤلاء المبعوثون ومنـذ            

    2. الأزمنة الغابرة بحماية خاصة لتسهيل مهامهم 
مثلت هذه الحماية في منح الدبلوماسيون حصانات وامتيازات تمكنهم              وقد ت 

من حرية تمثيل دولهم داخل الدول التي يبعثون إليهـا ، وقـد كانـت هـذه                 
الحصانات معروفة عند قدماء المصريين والهنود والإغريق والرومان وتستند         

دولهـم  إلى نظرة دينية باعتبار أن هؤلاء الرسل والمبعوثين ممثلين لرؤسـاء        
الذين كانوا يتمتعون بالقداسة لذلك فإن شخصية الممثل الدبلوماسي كانت تعتبر           
مقدسة إلى حد بعيد ، ويمكن للدبلوماسي أن يحمل معه من المـال والهـدايا               

                                                           
 1975 منشأة المعارف ، الإسكندرية        - القانون الدبلوماسي    –علي صادق أبو هيف     . د - 1

  .9ص
 1991مديرية الكتب والمطبوعات الجامعيـة ، حلـب          - الدبلوماسية   -فؤاد شباط     . د - 2

  .3ص
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والمجوهرات أو أية ممتلكات أخرى إلى بلده دون قيود وهذه السلع لاتخضـع             
لموفد إليها وعلى هـذه الدولـة    للرسوم كما وله حرية التنقل في داخل الدولة ا        

 . تأمين الحماية الأمنية اللازمة له 
     وقد استندت هذه الحصانات والامتيازات إلى قواعد عرفية لغايـة ولادة           

 التي تعتبرأهم وثيقة دوليـة فـي        1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام      
 .مجال الحصانات والامتيازات الدبلوماسية 

 
 : سنتطرق في هذا البحث إلى دراسة المواضيع التالية      لذلك

 . تعريف الحصانة وطبيعتها القانونية –أولاً 
 . الأسس النظرية للحصانة الدبلوماسية –ثانياً 
 . مصادر الحصانة في القانون الدولي –ثالثاً 
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 : تعريف الحصانة وطبيعتها القانونية -أولاً 
: ات العلوم الاجتماعية الحصانة بشكل عام بأنهـا              عرف معجم مصطلح  

إعفاء الأفراد من التزام أو مسؤولية كإعفائهم من تطبيق القواعد العامة فـي             (
 ) .المسائل القضائية أوالمالية 

إعفاء بعض الأشخاص أوالهيئات    (      كما عرف الحصانة الدبلوماسية بأنها      
 فيها ، وذلك في حالة الإدعاء عليهم        من ولاية القضاء في الدولة التي يعتمدون      

 3) . وهؤلاء يشملون ممثلي الدول الأجنبية والهيئات الدولية المعترف بها 
     أما معجم المصطلحات القانونية فقد عرف الحصانة الدبلوماسـية بأنهـا           

مبدأ يقضي بعدم خضوع الدبلوماسي للقضاء المحلي للدولة التي يمثل دولته           (
اره ودار البعثة الدبلوماسية بالحماية والحرمة بحيث لا يجـوز          فيها ، وتمتع د   

أي "لموظفي الحكومة الدخول إليها إلا بموافقة منه أو من رئـيس الحكومـة              
  4" ) .حكومة الدبلوماسي

     فالحصانة إذاً هي حق يؤدي إلى استثناء بعض الأشـخاص أوالهيئـات            
ي الطبيعة القانونية لهـذا     الأجنبية من اختصاص القضاء المحلي و لكن ما ه        

 الاستثناء ؟ 
     لقد اختلف الفقهاء في تكييف الطبيعة القانونية للحصانة التي يتمتع بهـا            
الدبلوماسي فمنهم من يرى أن هذه الحصانة هي إعفاء من الخضوع لأحكـام             
القانون ومنهم من يرى أن الحصانة هي تعبير عن عدم توافر الأهلية اللازمة             

                                                           
_  معجم مصطلحات العلـوم الاجتماعيـة        –أحمد زكي بدوي    .  د   - 3

  .208 ص – 1977مكتبة لبنان    بيروت 
 مكتبـة   – عـالم الكتـب      – 1 معجم المصطلحات  القانونية ط     –عبد الواحد كرم    . د   - 4

  .186 ص– 1987النهضة العربية ، بيروت 
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مسؤولية و يذهب آخرون إلى أن الدفع بالحصانة هو دفـع بعـدم             للعقاب وال 
الاختصاص أساسه خروج المنازعات التي يكون الشخص المتمتع بالحصـانة          
طرفاً فيها من اختصاص المحاكم الوطنية ، وقد تعرضت تلك الآراء الفقهيـة             
إلى انتقادات ولعل القول الأرجح منها هو أن الحصانة هي خـروج بعـض              

 .عن ولاية القضاء في الدولة المستقبلة الأفعال 
     وغالباً ما يدفع بالحصانة بمواجهة ادعاء يمس كـل مـن يتمتـع بهـذه               
الحصانة وتعمل الدول على ترسيخ عدم مساس من يتمتع بالحصـانة والنيـل             

 .منها
وإن مجال الدفع بالحصانة هو الإجراءات القانونية ، والحيلولة دون اتخاذ      

. اءات  ضد الشخص الذي يتمتع بها بصـدد فعـل يعـد جريمـة     هذه الإجر 
   5.} إعفاء من القضاء لا من التشريع  {وتوصف الحصانة بأنها 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 كليـة  – رسـالة دكتـوراه   – حصانة الدبلوماسي والعامل الدولي –ابراهيم كراف .  د   - 5

  .38 ص1994 – جامعة دمشق -الحقوق 
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 :  الأسس النظرية للحصانات الدبلوماسية -ثانياً 

     ظهرت عدة نظريات تبرر منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على         
حسن سيرالعلاقات الدولية ولجميع الـدول مصـلحة        اعتبارها ضرورة ملحة ل   

 : مشتركة في استمرارها وكان من أهم هذه النظريات 
 . نظرية التمثيل الشخصي – 1          
 . نظرية امتداد الإقليم – 2          
 . نظرية ضرورات الوظيفة – 3          

 : نظرية التمثيل الشخصي – 1
فـي كتابـة روح الشـرائع       ) مونتسكيو  ( فرنسي       وقد نادى بها الفقيه ال    

ومفهوم هذه النظرية يتجلى في أن الممثل الدبلوماسي يمثل رئيس دولة ، وهو             
وكيل عنه فيجب أن يتمتع الوكيل بالحصانات والامتيازات التي يتمتـع بهـا             
الأصيل ويجب اعتبار شخص المبعوث مقدساً ، أي يحاط بهالة من الاحتـرام             

يبة التي يحاط بها رئيس الدولة الذي أوفده أوالدولة التي يمثلهـا            والتوقير واله 
  6.لأن الوكيل كالأصيل 

     وقد تعرضت النظرية لانتقاد حول أن السفير الذي يمثل ملكه في الماضي 
كان احترامه يستمد من هذا الملك الذي يمسك كافة السلطات ، أما بعد ظهور              

 طريق السلطات الـثلاث فهـل يمثـل         القوميات واشتراك الشعب بالحكم عن    
 .السفير هذه السلطات جميعها ؟  إذاً تسقط النظرية لانعدام التمثيل الشخصي 

     كما أن هذه النظرية لا تتطرق إلى الحصانات التي يتمتع بها أفراد أسرة             
 لاتفاقيـة فيينـا     37المبعوث الدبلوماسي حسب نص الفقرة الأولى من المادة         

                                                           
  .211 – 210 ص- المرجع السابق – الدبلوماسية -فؤاد شباط . د  - 6
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 ، على الرغم من أنهم لا يعتبروا من قبيل ممثلي           1961وماسية  للعلاقات الدبل 
  7.الدولة 

     لم تقدم النظرية تفسيراً للأوضاع التي تقع علـى أرض الواقـع فعـلا ،         
كالحصانات التي  يتمتع بها المبعوث أثناء مروره في دولة ثالثة ، مـع أنـه                

 .ليست له فيها صفة تمثيلية 
بعض الإجراءات التي قـد تفرضـها الـدول              وكخضوعه على العكس ل   

المضيفة للصالح العام مثل حظر استيراد أشياء معينة ، أو منع التجول أو ما              
شابه ذلك ، أو إخضاع أملاكه العقارية لقوانين الدولة التـي توجـد فيهـا ،                
وكاعتبار إعفاءه من أداء الرسوم الجمركية علـى مـا يسـتورد للاسـتعمال        

 8.جاملة فقط و بشرط المعاملة بالمثل الشخصي من قبيل الم
 :   نظرية امتداد الإقليم – 2

 :     وتنسب هذه النظرية إلى جروسيوس ومؤداها 
أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة الدبلوماسية يعتبران كأنهما امتداد لإقليم الدولة          
المعتمدة وينجم عن ذلك أن وجودهما فوق أراضي الدولة المضيفة يعتبر فـي             

كم وجودهما فوق إقليم الدولة المرسلة وبمعنـى آخـر يعـد مقـر البعثـة                ح
  9.الدبلوماسية كما لو كان امتداد لإقليم الدولة المرسلة 

                                                           
  كلية - رسالة دكتوراه    - الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين      -كمال خلف   . د   - 7

  . 49 ص1998 جامعة القاهرة –الحقوق 
 .124 ص – المرجع السابق – القانون الدبلوماسي –علي صادق أبوهيف . د  - 2
 دار النهضـة العربيـة      - قانون العلاقات الدبلوماسية والقضائية      -أحمد أبو الوفا    . د   - 3

  .129 – 128 ص1996- 1995
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أبـو هيـف    .     وقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات عدة فهي كما يـرى د          
لاتمثل الواقع ولاتتفق مع الأوضاع الجارية حيث أنه من المتفق عليه يتعـين             

لمبعوث الدبلوماسي أن يلتزم لوائح البوليس في الدولة المبعـوث إليهـا            على ا 
وعليه أداء رسوم محلية معينة تمثل خدمات فعلية يحصل عليها و إذا مـارس              

 الخ.…لحسابه الخاص عمليات تجارية خضعت هذه العمليات للقوانين المحلية 
ان أجنبي عن إقليم      ومن حيث النتائج التي يسوق إليها اعتبار مقرالبعثة مك  

الدولة التي توجد فيها أنه إذا وقعت جريمة داخل المقر وجب إخضاعها دائما             
لقوانين الدولة صاحبة البعثة أياً كانت جنسية المتهم ، كما أنه إذا لجأ المجـرم      
إلى دارالبعثة بعد ارتكاب جريمة خارجها لايمكن للسلطات المحلية وضع يدها           

اءات الخاصة بتسليم المجرمين كما لو فر إلى إقليم         عليه إلا عن طريق الإجر    
أجنبي وهذه النتائج تتعارض مع سياسة الدولة صاحبة الإقليم ، ولايمكن للدولة   

 . المضيفة أن تقبل بها 
     وقد وصل الأمر ببعض السفراء استناداً إلى هـذه النظريـة للمطالبـة             

ها المبعوث أو يكون فيهـا      بإعفاءات تتناول كل الحي أوالمنطقة التي يعيش في       
مقر البعثة ، كما أنها قاصرة عن تفسير الحصانات التي يتمتع بها المبعـوث              

 10.الدبلوماسي في مواجهة دولة ثالثة حال مروره بإقليمها ؟
     ولم تأخذ اتفاقية فيينا بهذه النظرية ، وكذلك فعلت إدارة التشـريع فـي               

 : دارة ما يلي  وزارة العدل السورية فقد اعتبرت هذه الإ
هذا ولا يمكن اعتبار الأرض التي بنيت عليها دار السفارة أرضا أجنبية وهو             {

 11.}ما يوافـق الاتجاه الحديث في القانون الدولي 
                                                           

  .132 ص- المرجع السابق  –ماسي القانون الدبلو_ علي صادق أبوهيف . د  - 10
  .290 المكتب الفني لمحكمة النقض ص-مطالعات إدارة التشريع في وزارة العدل  - 2
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     وكذلك تم رفض هذه النظرية من قبل كثير من الدول ، وقد تجلى ذلك 
  12.في كثير من الأحكام القضائية

  : نظرية ضرورات الوظيفة– 3
 :     وتنسب إلى فاتل وتقوم على المضمون الآتي 

إن المبعوث يناط به تنفيذ مهام رسمية في الدولة الأجنبية لصالح كلا الدولتين             
وحتى يتمكن من ممارسة مهامه على أحسن وجه ينبغـي أن تشـمله الدولـة              

 . المضيفة بالعديد من الحصانات و الامتيازات لكي يتهيأ له أداء وظائفه 
رتكز هذه النظرية على فكرة استقلال الدول والحاجة إلى الحرية المتبادلـة            وت

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من قبل الدول الأخـرى وهـي النظريـة              
 .المتعارف عليها اليوم 

(      حيث أن الممثل الدبلوماسي لا يستطيع أن يقوم بما يناط به من مهـام               
ين دولته والدولة المعتمـد لـديها وإجـراء         والتي من أهمها توثيق العلاقات ب     

إلا إذا تحقـق لـه      ) المفاوضات فيما بينهما وحماية رعايا دولته ومصـالحه         

                                                           
 ارتكب شخص روسي جريمة الشروع في قتل السفير الروسي فـي            1865 في عام     - 12

فرنسا ، وقام البوليس الفرنسي بضبط المتهم بناء على طلب السـفير ، ولمـا طالبـت                 
ومة الروسية تسليم المتهم على اعتبار أن الجريمة حدثت بمقر السفارة والتي تعـد              الحك

طبقاً لنظرية امتداد الإقليم أراضي روسية يختص بها القضاء الروسي رفضت السلطات            
الفرنسية تسليم المتهم وأسست رفضها على أن حصانة دور البعثات الدبلوماسية لا تمتد             

 .هذه الدور لتشمل ارتكاب الجرائم داخل 
 بأن تبنى مواطن أمريكي لطفلا فرنسـيا فـي          1948       وقضت محكمة فرنسية في عام      

مقر السفارة الأمريكية في باريس إنما يحكمه القانون الفرنسي باعتباره واقعا في الإقليم             
  .42 ص – مرجع سابق –الفرنسي ، مشار إليهم في رسالة الدكتور خلف 
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الأمان من جانب السلطات المحلية ولا يكون ذلك إلا عن طريق الحصـانات             
 13. والامتيازات الدبلوماسية 

ر لنا سبب        ولعل هذه النظرية هي من أهم النظريات إذ استطاعت أن تفس          
منح المنظمات الدولية بعض الحصانات والامتيازات ذلك أنه لا يمكن إسـناد            
حصانات وامتيازات المنظمات الدولية إلى نظرية الامتداد الإقليمي لأنهـا لا           
تملك إقليما بالمعنى الجغرافي أو السياسي أوحتى القانوني وكـذلك لايمكـن            

 المنظمة و موظفيها لا ينوبون عـن        إسنادها إلى نظرية الصفة التمثيلية ، لأن      
  14.الدول الأعضاء في ممارستهم لمهامهم 

     ولقد أخذت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بنظرية ضرورات الوظيفـة          
والصفة التمثيلية كأساس لحصانات الممثلين وامتيازاتهم فقد ورد فـي الفقـرة     

وإذ تدرك أن مقصد    { التي تنص    و   1961الرابعة من ديباجة اتفاقية فيينا لعام       
هذه الامتيازات والحصانات ليس إفادة الأفراد بل ضمان الأداء الفعال لوظائف        

 .}البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول 
     

     ولقد استقرت محكمة النقض السورية على الأخذ بنظريـة ضـرورات           
 بها المبعوث الدبلوماسـي  الوظيفة لتبرير الحصـانات والامتيازات التي يتمتع 

 
 

                                                           
 - المرجـع السـابق    -لحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين      ا -كمال خلف   .  د    - 13

 .51ص
 –المرجـع السـابق     _  قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصـلية       -أحمد أبو الوفا    . د   - 2

132-133.  
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 في بعض فقراتـه علـى       1963فنص القرار الصادر عن هذه المحكمة عام        
 :مايلي  
إن إعفاء المعتمدين السياسيين من الخضوع مبدئياً للقضـاء المـدني                 { 

بصورة تحول دون  مقاضاتهم كالأفراد العاديين أمام محاكم الدولة المضيفة ،            
 15.} لحرية لهم في ممارسة مهامهم على الوجه الأكمل إنما يستهدف توفير ا

     والرأي الذي أؤيده هو إسناد المزايـا و الحصـانات الدبلوماسـية إلـى              
نظريتي ضرورات الوظيفة والصفة التمثيلية رغم كون نظريـة ضـرورات           
الوظيفة هي الأكثر انتشاراً وتتمشى مع الواقع ولكن لا يمكن إهمال نظريـة              

يلية لأن الممثلين الدبلوماسيين يمثلون كرامة دولهم وسيادتها لذلك         الصفة التمث 
 .فان النظريتين تكملان بعضهما بعضاً وهذا ماأكدته اتفاقية فيينا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 منشور فـي عـزة      1963قرار محكمة النقض السورية الغرفة المدنية الصادر عام          - 15

 – 1949قضائي في ربع قـرن المبـادئ القانونيـة           الاجتهاد ال  – أحمد بدر    –ضاحي  
  .390  الجزء الأول ص1974
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 :مصادر الحصانة في القانون الدولي : ثالثا 
     لقد تعددت مصادر الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتنوعـت إلا أن          

) العامـة و الثنائيـة      (  الإطلاق العرف ، المعاهـدات الدوليـة         أهمها على 
 .التشريعات الوطنية 

 : العرف – 1
     يعتبر العرف من أهم مصادر الحصانات والامتيازات الدبلوماسـية لأن          
المزايا والحصانات تعود إلى أعراف وعادات قديمة جداً ، ولقد كانت الشرائع            

لمزايا في بداية الأمر حيث كانت تحاط مهمة        الدينية أساس لهذه الحصانات وا    
المبعوثين بنوع من القدسية تكفل لهم الاحترام والرعاية اللازمتين لأداء هـذه            
المهمة ، ومع مرورالزمن تحولت هذه القواعد إلى عرف دولي عـام تلتـزم              
الدول بمراعاته ، وبقيت بعض القواعد نوع من المجاملات تتبناه الدول علـى    

 16.ادل والمعاملة بالمثل أساس التب
مجموعة من  (      ويعرف الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري العرف بأنه         

القواعد الناشئة عن توافر الالتزام بها من قبل الدول فـي تصـرفاتها اتجـاه               
 ). بعضها البعض 

     وللعرف عنصرين أولهما مادي يتجلى في صدور تصرف معين في حالة           
يتمثل في  : ا التصرف إيجابياً أو سلبياً وثانيهما معنوي        معينة ، سواء كان هذ    

أن ممارسة هذا التصرف في الحالات المماثلة يفرضها الاعتقاد بضرورته من           
 17.حيث القانون 

                                                           
  .85 – 84 ص – المرجع السابق – القانون الدبلوماسي –علي صادق أبوهيف .  د - 16
 56 ص - المرجع سابق    - مدخل إلى القانون الدولي العام       -محمد عزيز شكري    . د   - 17

. 
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 في حـال    1961     ويظل للعرف أهميته التي أكدت عليها اتفاقية فيينا لعام          
 .وجود أمور لم تنظمها هذه الاتفاقية 

لنسبة للدول التي لم تقم بالتوقيع على المعاهدة فإنها تؤكد علـى                 وكذلك با 
ضرورة استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظيم المسائل التـي لـم             

 . تنظمها صراحة أحكام هذه الاتفاقية 
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة فـي          38     كما أشارت المادة    

العادات الدولية المرعية المعتبرة    (  الدولية على أنها     فقرتها الأولى إلى القواعد   
 ) . بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال 

 ) :العامة والثنائية ( المعاهدات الدولية - 2
     تعتبرالمعاهدات الدولية المصدرالأول والرئيسي للقانون الدولي المعاصر       

 الدولي من قبل ويعـرف      خاصة بعد احتلالها للمركز الذي كان يشغله العرف       
اتفاق مكتوب بـين    " الأستاذ الدكتور صلاح الدين عامر المعاهدة الدولية بأنها         

شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي أياً كانت التسمية التـي تطلـق              
  18"عليه ، يتم إبرامه وفقا لأحكام القانون الدولي ، بهدف إحداث آثار قانونية 

ات الثنائية في القرن التاسع عشر بـين دول أمريكـا                وقد ظهرت الاتفاق  
اللاتينية ودول الشرق الأوسط والأدنى من ناحية والأقطار الأوروبية وأمريكا          
من ناحية أخرى ومنحت هذه الاتفاقيات الحصانات والامتيازات الدبلوماسـية          

، لكل من المبعوثين في الدولتين وقد بلغ عدد المعاهدات حوالي مائة معاهـدة             
/ 1809/ومن تلك المعاهدات المعاهدة المبرمة بين البرتغال وبريطانية عـام           

 .إلخ … / 1929/ومعاهدة الصداقة الفرنسية الإيرانية 

                                                           
 – المرجـع السـابق      -ة للمبعوثين الدبلوماسيين     الحصانة القضائي  -كمال خلف   .  د    - 18

  .72ص
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     وقد نصت هذه الاتفاقـات علـى مراعـاة الحصـانات والامتيـازات             
للدبلوماسيين بصفة عامة لكلا الجانبين ، وبعضها قد نصت على شرط الدولة            

عاية بمعنى منح مبعوثي الدولة الأخرى لديها كافة المزايا التـي قـد             الأكثر ر 
  19.تقرها مستقبلاً لمبعوثي أية دولة أخرى أي المزايا والحصانات الإضافية 

     وكانت اتفاقية هافانا من أولى الاتفاقيات الدوليـة العامـة التـي تبنـت              
 المشـاركة فـي     موضوع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وأقرتها الدول     

 ، وتقع هذه الاتفاقية في سبع       1928 شباط   20المؤتمر الأميركي السادس في     
وعشرين مادة تضمنت كافة القواعد الأساسية المتصلة بالتمثيـل الدبلوماسـي           
ابتداء من إيفاد البعثة وحتى انتهاء مهمة البعثة ، بما فـي ذلـك الحصـانات                

 نيسـان عـام     18لدبلوماسيون ، وفي    والامتيازات التي يتمتع بها المبعوثون ا     
 تم التوقيع على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بعد أن تم استعراض            1961

مشروع لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة وأبدت الدول ملاحظاتها في           
بعض المسائل التي تناولها المشروع ، وقد انتهى المؤتمرالذي انعقد في مدينة            

لى إقرار المشروع مع إدخال بعض التعديلات والإضافات ، وأضـحت           فيينا إ 
 .  اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تحوي ثلاث وخمسين مادة ومقدمة 

وبإبرام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أصبح هناك تقنين رسمي عـام                "
طويلا تستند في   يضم كافة القواعد التي تحكم هذه العلاقات بعد أن ظلت وقتا            

 20".المرتبة الأولى إلى العرف 
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     وقد انضمت الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات            
 وبذلك تصبح هذه الاتفاقيـة      23/3/1977 تاريخ   10الدبلوماسية بالقانون رقم    

  3.نافذة ومعمول بها في سورية منذ ذلك التاريخ 
 :التشريعات الوطنية -3 

ن بعض الدول ضمنت تشريعاتها الوطنية نصـوص خاصـة تتعلـق                 إ
بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها مبعوثوالدول الأجنبية لـديها ، علـى            

 .أساس ما استقرعليه العرف الدولي 
     وهذه القوانين ممكـن أن يتسـع أو يضـيق فيهـا نطـاق الحصـانات                

لحصانات التي لا يجوز إنكارها والامتيازات الدبلوماسية ، إلا أن هناك بعض ا
أو التغاضي عنها ، وإلا تحملت الدولة تبعة المسؤوليـة الدوليـة ، كحرمـة             

 21.مقر البعثة ووسائل اتصالها والحصانة الشخصية والحصانة القضائيـة 
     وهذه النصوص الموجودة في التشريعات الداخلية تعتبر كاشفة للقواعـد          

ال تعارضها مع القانون الدولي فان الأفضلية للقانون        القانونية الدولية ، وفي ح    
 22.الدولي 

     ومن التشريعات الخاصة التي تقر مبادئ القانون الدولي التشريع المعمول          
به في هايتي الذي ينص على أن الممثلـين الدبلوماسـيين المعتمـدين لـدى               

  23.سياسية الجمهورية يخضعون للقانون الدولي وعادات الأمم أو المعاهدات ال
     كما أن هناك مصدر للحصانة يعد من مصادر القانون الدولي هو القضاء            
والتحكيم الدولي لأن القضاء يخرج القانون من إطاره النظري إلـى إطـاره             

  24.العملي 
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 البحث الثاني
 أنواع الحصانات وشمولها

 
بلوماسـي       تطورت الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بتطور التمثيل الد      

وبعد أن كانت الحصانة    . وتطور السفارة من سفارة عارضة إلى سفارة دائمة         
تقتصر على المبعوث امتدت لتشمل أعضاء أسرته والمباني التي يقطنهـا أو            

 .يزاول أعماله فيها 
     وتتنوع هذه الحصانات والامتيازات التي ينعم فيها المبعوث الدبلوماسـي          

صية التي تتجسد في حرمة ذاتـه وعـدم المسـاس       فهو يتمتع بالحصانة الشخ   
بشخصه ، وبالحصانة القضائية التي تعفيه من الخضوع لإجراءات التقاضـي           
في الدولة المستقبلة وتجنبه مغبة الخضوع للدعاوى الكيدية التي تنـال مـن             

 .مكانته وسمعة دولته 
تقبلة ، ومـن         كما يتمتع بالإعفاء من أداء الشهادة أمام محاكم الدولة المس         

 .الخضوع لإجراءات تبليغ الأوراق والمذكرات القضائية 
 

 :     وبناء على ذلك سوف نبحث في المواضيع التالية 
 . الحصانة الشخصية –أولاً  
 . الحصانة القضائية –ثانياً  
 . مدى شمول الحصانة –ثالثاً  
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 :الحصانة الشخصية : أولاً 
ون للمبعوث حرمة خاصـة،وأن تكـون ذاتـه              تعني هذه الحصانة أن يك    

مصونة وتحميه الدولة المستقبلة من أي فعل يوجه إليه ويكون فيـه مسـاس              
لشخصه وامتهان لصفته ، وهي لا تقتصر على الشخص المبعوث بل وتمتـد             
إلى مسكنه وسيارته وأوراقه ومراسلاته وأمواله وأفراد أسرته ، وقد عرفهـا            

 تضع المتمتع بها في منأى من كـل اعتـداء وكـل             ميزة: الفقيه كالفو بأنها    
محاكمة ، وإن حق المبعوثين في التمتع بها يستند إلى الضرورة لا إلى مجرد              

  25.المجاملة 
تكـون للممثـل    "  من اتفاقية فيينـا علـى أن         29     هذا وقد نصت المادة     

الدبلوماسي حصانة ، ولا يجوز القبض عليه أو حجزه بأي شكل من الأشكال             
وتعامله الدولة المستقبلة بالاحترام الواجب وتتخذ جميع الإجراءات المعقولـة          

 ".لتمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته 
     ولقد كرس القانون السوري هذه الحصانة للمبعوث الدبلوماسي بـالنص          
على معاقبة كل من يعتدي عليه ، أومن يقوم بالنيل من سمعته أو سمعة دولته               

من قانون العقوبات السوري تعاقب بالحبس من ستة        ) 282(حكومته فالمادة   و
تحقير رئيس دولة أجنبيـة أو جيشـها        " أشهر إلى سنتين على الجرائم التالية       

أوعلمها أو شعارها الوطني علانية ، تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو             
ة على رئيس دولة أجنبية     القدح أوالذم الواقع علاني   .ممثلها السياسي في سورية     

 " .أو وزرائها أوممثلها السياسي في سورية 
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     أما إذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض السورية أوبفعل سوري على           
رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في سورية لا تقع تحـت               

  .طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة السابقة من الثلث إلى النصف
     وقد انقسم الفقهاء حول نوع هذه الحصانة فاعتبرهـا بعضـهم ومـنهم             
فودوريه بأنها حصانة نسبية من حيث أن تصرف المبعوث على وجه يتنـافى             
مع واجباته ومع قوانين الدولة المعتمد لديها وارتكابه أفعال غيرمشروعة هو           

تصرف بمواجهته  بمثابة تنازل ضمني عن الحرمة التي يتمتع بها مما يبرر ال          
على الفور حسبما تفرضه الظروف ، ومنهم من يرى بأنها حصـانة مطلقـة              
وهو الرأي الأرجح في الفقه والاجتهاد الدوليين ففي حين يخـرق المبعـوث             
القانون والنظام تبقى له حصانته ولكن يبقى للدولة المعتمد لديها الحـق فـي              

مباشرا على أمـن وسـلامة      الدفاع عن نفسها عندما يشكل هذا الخرق تهديدا         
الدولة وذلك دون تخطي حدود الدفاع المشروع ومن ضمن وسـائل الـدفاع             

 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعـام        8المشروع ما نصت عليه المادة      
 على اعتبار أن الشخص غير مرغوب فيه وإذا لم يغادر البلاد خـلال              1961

ترفض الاعتراف به كعضو فـي البعثـة        مدة كافية يجوز للدولة المستقبلة أن       
 .الدبلوماسية 
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 :  الحصانة القضائية –ثانياً 
     وتعني عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لسلطان القضاء المحلي وإعفائه         
منه في الدولة المعتمد لديها ، والهدف من هذه الحصانات القضائية هو ضمان             

ماسي من أجل أن يتفرغ لأداء مهامـه دون أي          الاستقلالية التامة للممثل الدبلو   
تدخل من قبل السلطات القضائية للدولة المضيفة طيلة فترة إقامته فيها ، وإذا             
كان هذا واجب الدولة المضيفة فإن من واجب المبعوث الدبلوماسي بالمقابـل            

 .أن يزداد احترامه لقوانين هذه الدولة التي تحترمه وتميزه عن الآخرين 
قسم الحصانة القضائية من حيث الاختصاص المـادي إلـى حصـانة                 وت

 .جزائية وحصانة مدنية وحصانة من الشهادة وحصانة تنفيذية 
 :  الحصانة الجزائية – 1

     يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة الكاملة من الاختصاص الجزائـي         
ته كما أنه لا يجوز     للدولة المعتمد لديها فلا يجوز إلقاء القبض عليه ولا محاكم         

إجباره على المثول أمام المحاكم أو إصدار الحكم بإدانته عن جريمـة اتهـم              
  26.بارتكابها 

     كل ذلك من أجل تحقيق الاستقلالية التامة للمبعوث فلو جـاز أن تتخـذ              
الدولة المعتمد لديها إجراءات القبض والحبس والمحاكمة لأصبح المبعوثـون          

لمعتمدين لديها وأصبحت أسرار حكوماتهم عرضـة       تحت رحمة الحكومات ا   
للانتهاك بدعوى التحري عن الجرائم التي قد تنسب إليهم وقد تكـون وسـيلة              
للتشهير بهم ، وهذه الحصانة مطلقة سواء كانت الجريمة المفترضة جناية أو            
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جنحة أو مخالفة وحتى في حال اشتراك المبعوث في مؤامرة ضد أمن وسلامة 
ملك الدولة المعتمد لديها في هذه الحالة سوى اتخاذ تدابير تشـمل            الدولة فلا ت  

الطرد أو الإبعاد أو اعتباره شخصاً غير مرغوب فيـه ولـم يسـتثن الفقـه                
والاجتهاد الدوليان من تمتع المبعوثين بالحصانة سوى من جرائم الحرب ولكن   
الواقع العملي يؤكد على أنه عندما تشـعر الـدول المضـيفة بـأن سـلوك                
الدبلوماسيين المعتمدين لديها يشكل تهديداً لأمنها ونظامها الداخلي ففـي هـذه            

 1961الحالة لا تتوانى في تجاهل حصانتهم لأن الغرض من اتفاقية فيينا لعام             
 27.هو منح حصانة للدبلوماسيين وليس للإرهابيين المقنعين كدبلوماسيين 

انت صفته معروفة حكمـت          أما إذا قدم المبعوث الدبلوماسي للمحكمة وك      
المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاختصـاص ، سـواء ادفـع الممثـل بعـدم                
الاختصاص أم لم يدفع ، نزل عن حقه أم تمسك به أما إذا أصدرت حكمهـا                
ولم تكن صفته معروفة ، ثم عرفت بعد ذلك فيعتبر الحكم باطلا وغير قابـل               
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  .127 ص – 1974 – الإسكندرية –المعارف 
العضـو  " أومـارو ديكـو     " تم اختطاف السيد    / 1984/        في الخامس من يونيو عام      

السابق للحكومة النيجيرية من منزله بلندن ، وقد لاحظت هذه الحقيقة سكرتيرته الآنسة             
ات البريطانية في الحال ، وفي اليوم التالي لاحـظ          التي أخبرت السلط  " إليزابيث هايس "

موظفو الجمارك في مطار ستانستيد رائحة طبية تنتشر من قفص مكتوب عليـه متـاع               
عضو السفارة النيجيرية في    " أوكون إيدت   " دبلوماسي وعند فتح القفص بحضور السيد       

 فأطلقـت سـراحه     الذي تم تخديره بشدة ،    " ديكو  " لندن ، اتضح أنه يحتوي على السيد        
فأعلنت السلطات البريطانية أن اثنين من الدبلوماسيين النيجيرين أشخاص غير مرغوب           
فيهم لرفضهم الاستجواب ، أما الدبلوماسي المرافق للقفص تم القبض عليـه ، وحـوكم               

 .  عام كشريك في محاولة خطف 12أمام المحاكم البريطانية وصدر الحكم بسجنه لمدة 
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ص في دعوى جزائية رفعـت      للتنفيذ ، ويجوز للممثل أن يدفع بعدم الاختصا       
 .عليه في جريمة وقعت منه قبل توليه مركزه 
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 كما ويجوز للدبلوماسي أن يدفع بعدم الاختصاص في دعوى جزائية رفعـت          
 28.عليه بعد إتمام مهمته في جريمة وقعت منه أثناء توليه منصبه 

لمطلقـة       ولقد أخذت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بالحصانة الجزائية ا        
 من الاتفاقيـة    31للمبعوثين الدبلوماسيين فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة          

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنـائي          "
 ".والمطلق يجري على إطلاقه "وهذا النص جاء مطلقا " للدولة المعتمدة لديها 

نين السورية بمبـدأ الحصـانة الجزائيـة             وكذلك أخذت التشريعات والقوا   
لا يطبـق القـانون     "  من قانون العقوبات العـام       22المطلقة فقد نصت المادة     

السوري في الأرض السورية على الجرائم التـي يقترفهـا موظفـو السـلك              
الخارجي ، والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون           

لا يجـوز   : " كتب إدارة التشريع بوزارة العدل ما يلي        وجاء في أحد    "الدولي  
القيام بأية تتبعات قضائية بحق موظفي السلك الخارجي فلا يجوز تـوقيفهم أو             
إلقاء القبض عليهم لأي سبب كان ولا يجوز محاكمتهم عما يقترفونه من أفعال             

 مـن   15جرمية وذلك خلافا لمبدأ إقليمية القانون الجزائي المقرر في المـادة            
 ".قانون العقوبات العام 

     غير أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة مطلقة تجاه القضاء الجزائي          
للدولة المعتمد لديها لا يعفيه من قضاء دولته المعتمدة ، ويحق للدولة المُعتمدْ             
لديها أن تطلب من الدولة المُعْتَمِدِة مقاضاة المبعوث الدبلوماسي وما تراه من            

ت ضده ، وإذا ما تقاعست الدولة المُعْتَمَـدة أو أهملـت أو رفضـت               إجراءا
مقاضاته ، تعتبر في هذه الحالة متواطئة وتترتب عليها المسـؤولية الدوليـة             

                                                           
 1946 – القـاهرة    – المطبعة الأميرية    – القانون الدبلوماسي    – عمر بك     محمد حسني  - 28

  .249 – 248ص 



 29

ويمكن للدولة المُعْتَمَدْ لديها في هذه الحالة أن تتخذ ما تراه مناسبا من مواقف              
  29.سياسية أو قانونية 

 :ية  الحصانة المدنية والإدار– 2
يتمتـع  "علـى أنـه     / 1961/ من اتفاقية فيينا لعـام       31/1     نصت المادة   

 " .المبعوث الدبلوماسي بالحصانة حيال القضاء الإداري للدولة المستقبلة
     وتشمل هذه الحصانة المخالفات المتعلقة بالأمن العام والسـلامة العامـة           

البنـاء التـي تفـرض      وأنظمة المرور والصحة العامة ، كالأحكام الخاصة ب       
شروطاً معينة لإقامة المباني وهدمها تأميناً للسلامة العامة ومراعاة التنسـيق           

 30. داخل المدن وما شابه ذلك 
     ولكن يلاحظ أن أغلب المخالفات التي تحصل هـي انتهاكـات لأنظمـة             
وتعليمات المرور في الدولة المستقبلة وفـي هـذا الصـدد فـإن الحصـانة               

لا تلغي المسؤولية فإذا ما ارتكب المبعوث الدبلوماسي حادثاً فانه          الدبلوماسية  
يظل مسؤولاً ويمكن مساءلته أمام قضاء بلاده كما أنه يمكن ملاحقة مؤسسـة             

 .التأمين 
 – بشـكل عـام    –     ولقد ألزم قانون السير في سورية مالك المركبة الآلية          

ترتب عليه أوعلى أي حـائز      بإبرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي ت       
للمركبة أو على سائقها بموجب القوانين النافذة عن الأضرار الجسدية والمادية           

 .التي يسببها استعمال هذه المركبة وذلك لدى مؤسسة التأمين 
هل يمكن إقامـة الـدعوى      :  السؤال الأول    -   وهنا يثور التساؤلان التاليان     

 عاء على المبعوث أصلاً ؟على مؤسسة التأمين وحدها دون الاد
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      إن الاتفاقية الأوربية الخاصة بالتأمين على المسؤولية المدنية الناشئة عن      
قد أجازت إقامة الدعوى على     . 20/4/1951حوادث وسائل النقل الموقعة في      

شركات التأمين مباشرة للحصول على التعويض عن الضـرر الناشـئ عـن       
 31. حوادث المرور 

هل يؤدي دفع المبعوث الدبلوماسـي بحصـانته        : ال الثاني فهو         أما السؤ 
أمام القضاء إلى رد الدعوى فيما لو أقيمت على المبعوث ومؤسسة التأمين معاً 

 ؟ أم تستمر إجراءات الدعوى تجاه مؤسسة التأمين ؟ 
 ما يشـير    1952     جاء في قرار صادر عن محكمة النقض السورية عام          

في مواجهة مؤسسة التأمين وحدها ، وقد جاء في القرار          إلى استمرار الدعوى    
إن الممثلين الدبلوماسيين يتمتعون بالحصانة القضائية التـي توجـب عـدم            " 

وان … إخضاعهم للقضاء المدني في البلاد التـي يـؤدون فيهـا وظـائفهم              
الحصانة لاصقة بشخص المبعوث ولا تتعداه إلى مدير شركة الضمان في حال 

  32" .عوث حادث سيارة أضر بالآخرين ارتكاب المب
     أما عن اللوائح الإدارية ولوائح الشرطة الخاصة بالمرور ، فإن الدولـة            
تفرضها للصالح العام وتطبقها دون استثناء على كل من يوجد في إقليمهـا ،              
ويلتزم بمراعاتها المبعوثون الدبلوماسيون كغيرهم من الأشـخاص ، دون أن           

 أي إخلال بمهام عملهم ، فيمنع على المبعوث أن يتصرف           يكون في التزامهم  
على وجه تحرمه هذه اللوائح لأنها بالنسبة له هي شرائع ، ولكنهـا شـرائع               

 .ناقصة ، لأنه تنقصها إمكانية تطبيق العقوبة وإمكانية القسر والإكراه 
     على أنه إذا لم يراعِ المبعوث ذلك ، وصدر عنه ما يستوجب المسـاءلة              

 يمكن للسلطات في الدولة المستقبلة اتخـاذ أي إجـراء بمواجهتـه مـن               فلا
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الإجراءات التي تتخذ ضد بقية الأفراد في مثلك تلك الحالة ، ولكن يحق لهـا               
في حالة المخالفات البسيطة أن تلفت نظره ودياً للمخالفة التي ارتكبها فإن لـم              

ى دولته التي أرسـلته     يستجب فيحق لسلطات الدولة المستقبلة التقدم بشكوى إل       
كما يحق لها في الحالات الجسيمة الطلب إلى دولته استدعاءه ، أو تكلفه فوراً              

     33.بمغادرة البلاد عند الاقتضاء 
 : الحصانة أو الإعفاء من الشهادة - 3

 من اتفاقيـة فيينـا      31/2     ورد ذكر هذا الإعفاء صراحة في نص المادة         
يتمتع المبعوث الدبلوماسي بإعفاء مـن      " اء فيها   للعلاقات الدبلوماسية حيث ج   

أي أن المبعوث الدبلوماسي معفى من تأدية الشهادة فـي أيـة            " أداء الشهادة   
دعوى جزائية أومدنية ولو كانت هذه الشهادة أساسية وقاطعة فـي الـدعوى              
ولكن يمكنه التطوع بالإدلاء بها إذا شعر أن شهادته تسهم في إظهار العدالـة              

ضر بشخصه ولا بصالح دولته ، كما يمكن له أن يقدمها مكتوبة أو يسمح ولا ت
لأحد رجال السلطة القضائية في دولة الإقامة بسماعها وتدوينها في مقر البعثة            
على أن يتم الاتفاق على هذا الأمر ، بين البعثـة ووزارة خارجيـة الدولـة                

 34. المستقبلة 
له إذا أراد سماع شهادة الدبلوماسي      وكل ما يستطيع المحقق أو القاضي فع

أن يطلب منه ذلك بالطرق الدبلوماسية فإن قبل المبعـوث الدبلوماسـي بعـد              
موافقة حكومته ينتقل إليه المحقق أو القاضي لأخذ شهادته أما في حالة الرفض 
يطلب إليه الإدلاء بشهادته كتابة فإن رفض أيضاً فليس للقضاء إزاء المبعوث            

 35.من سبيل 
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 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السورية عن        400   وقد شذت المادة      
يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسـطة        " هذا المبدأ إذ  نصت      

ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المبعوثين الدبلوماسـيين         " وزارة الخارجية   
 اتفاقية فيينا قـد     يخضعون لأداء الشهادة أمام القضاء الســوري ، وذلك لأن        

 على إعفائهم من أداء الشـهادة ولمـا كانـت           31نصت بصراحة في المادة     
الجمهورية العربية السورية قد انضمت إلى هذه الاتفاقية ولم تتحفظ على هذه            

وحيث أن للاتفاقيـات الدوليـة      . المادة مما يعني القبول بهذا المبدأ صراحة        
ح هو إعفاء المبعوث الدبلوماسي مـن       أرجحية على القانون الداخلي فإن الأص     

 .أداء الشهادة أمام القضاء السوري 
 : الحصانة التنفيذية - 4

     إذا كانت الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي عبـارة           
عن امتداد لحصانة الدولة القضائية فإن حصانته التنفيذية هي عبارة عن امتداد            

 .ية لحصانة الدولة التنفيذ
من (     وتعني حصانة الدولة التنفيذية استبعاد اتخاذ وتنفيذ أية تدابير زجرية           

إزاء الدولة الأجنبية مـن شـأنها المسـاس         .) …حجز أو توقيف أو تفتيش      
 .بسيادتها واستقلالها 

 مـن   31     وقد ورد النص على حصانة التنفيذ في الفقرة الثالثة من المادة            
لا : "  التي جاء فيها مـا يلـي         1961ات الدبلوماسية سنة    اتفاقية فيينا للعلاق  

يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي إزاء المبعوث الدبلوماسي ، إلا فـي الحـالات              
من هذه المادة ، وبشرط إمكـان       ) ج(و) ب(و) أ(المنصوص عليها في البنود     

ومعنى ذلك إذا   " اتخاذ تلك الإجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو منزله          
 الممثل الدبلوماسي قضية تتعلق بملكيته العقارية الخاصة أو بالميراث أو           خسر

بنشاط تجاري أو مهني أداه خارج نطاق مهامه الرسمية ، ففي هذه الحـالات              
يجوز التنفيذ ، وحتى في هذه الحالات يجب أن تتخذ الإجراءات دون المساس             



 33

 موضوع النـزاع    بحرمة شخصه أو منزله ، فعلى سبيل المثال لو كان العقار          
منزلاً خاصاً للمبعوث الدبلوماسي فلا يجوز طرده أو طرد أي فرد من أفراد              

 .أسرته منه 
     وهذه الحصانة التنفيذية هي حصانة قائمة بذاتها ومستقلة عن الحصـانة           
القضائية التي يتمتع بها ، وإن تنازل المبعوث الدبلوماسـي عـن حصـانته              

 التنازل عن حصانة التنفيذ ، بل لا بـد فـي حالـة              القضائية لا يستتبع تلقائياً   
التنازل عن الحصانة الأولى لمحاكمة الدبلوماسي من تنازل آخر مستقل عـن            

 .الأول لتنفيذ الحكم الذي يكون قد صدر 
 التي تنص علـى     32     وهذا ما أكدته الاتفاقية في الفقرة الرابعة من المادة          

بالنسبة لأية دعوى مدنية أو إداريـة ، لا         التنازل عن الحصانة القضائية     " أن  
ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم ، بل لا بـد فـي          

 36" . هذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .321 ص – المرجع السابق - الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين –خلف . د  - 36



 34

 
 :مدى شمول الحصانة : ثالثا 

 .  حصانة مقر البعثة -:       وتشمل الحصانة الأمور التالية 
 .محفوظات والوثائق  حرمة ال -
 .  حرمة الرسائل والحقيبة الدبلوماسية -

.     وذلك بالإضافة إلى الحصانة الشخصية والقضائية للمبعوثين الدبلوماسيين     
 .وسندرس مدى شمول هذه الحصانة بالنسبة للمكان والزمان والأشخاص 

 ثالثـة  يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بالحصانة في دولة:  بالنسبة للمكان   - 1
قد يكون المبعوث ماراً بإقليمها أوموجوداً فيه في طريقه إلى منصبه في دولة             

 . أخرى أو في طريق العودة إليه أو إلى بلاده 
تقوم الدولـة  : "  من اتفاقية فيينا 40     وقد جاء في الفقرة الأولى من المادة     

لتي يقتضـيها   الثالثة المعنية بمنح الحصانة الشخصية وغيرها من الحصانات ا        
ضمان المرور أو العودة لكل مبعوث دبلوماسي يحمل جوازه سمة لازمة منها            
ويكون مارا بإقليمها أو موجودا فيه في طريقه إلى تولي منصبه فـي دولـة               
أخرى أو في طريق العودة إليه أو إلى بلاده ، ويسري ذات الحكم علـى أي                

ات ومسـافرا بصـحبته أو      فرد من أسرته يكون متمتعاً بالامتيازات والحصان      
 ". بمفرده للالتحاق به أو العودة إلى بلاده 

     وقد أخذ القضاء السوري بامتداد الحصانة الدبلوماسية إلى دولة ثالثـة لا            
يتمتع المبعوث تجاهها بصفة تمثيلية ، فقد ورد في محفوظات إدارة التشـريع             

موضوع المحضر  يتلخص  : " كتاب موجه إلى المحامي العام بدمشق يتضمن        
المرفق بأن أحد موظفي السفارة الفرنسية في عمان كان يحمل بريداً دبلوماسياً            
متوجها به إلى بيروت فارتكب حادثاً اصطدمت فيه سيارته مع سيارة أخـرى      
كانت قادمة بالاتجاه المعاكس وقد نجم منه إصابة أحد ركاب السيارة الثانيـة             

بلوماسية هي الحصانة التي تحـول دون       وبما أن الحصانة الد   . بجراح طفيفة   
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. مقاضاة من يتمتع بها أمام المحاكم المحلية وان كانت تشمل إقليم دولة أخرى 
لا يتمتع فيه بمثل هذه الصفة غير أن الاجتهاد قد ذهب في رأيه الراجح إلـى                
تمتع هذا الدبلوماسي بالحصانة حتى في البلاد التي لا يمثل بلاده فيها إذا كان              

لذلك نرى حفـظ المحضـر   . ه فيها أمرا لا بد منه للقيام بمهمة وظيفته    مرور
 37" . وعدم إجراء أية ملاحقة جزائية 

 ولكن هل يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة في بلاده ؟       
تمتـع المبعـوث     " 31     جاء في اتفاقية فيينا الفقرة الرابعة مـن المـادة           

 في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه مـن قضـاء           الدبلوماسي بالحصانة القضائية  
أي أن المبعوث الدبلوماسي لا يتمتع بالحصانة في بلاده لأن          " الدولة المعتمدة   

هذه الحصانة مقررة لصالح وظيفته وليس لصالحه الشخصي وهي تمنح لـه            
.    ليقوم بمهام وظيفته بكل حرية واستقلال ويمثل بلاده دون خوف من الملاحقة           

يطبـق القـانون    "  من قانون العقوبات العام السـوري        21صت المادة   وقد ن 
 :  السوري خارج الأراضي السورية 

 .…على  -1
على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما           -2

 " .تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام 
 : بالنسبة للزمان - 2

 : من اتفاقية فيينا 39الفقرة الأولى من المادة      جاء في 
يجوز لصاحب الحق في الامتيازات والحصانات أن يتمتع بها منـذ دخولـه            " 

إقليم الدولة المعتمد لديها لتولي منصبه أومن وقت إخطار تعيينه إلـى وزارة             

                                                           
 مطالعات إدارة التشريع ، مشـار       - 6/5/1969 تاريخ   6436 كتاب وزارة العدل رقم      - 37

  .324 ص - مرجع سابق –إليه في رسالة الدكتور كراف 



 36

الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها إذا كان موجودا في إقلـيم الدولـة           
 " . ستقبلة قبل هذا التعيين الم

أي أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة ولو قبل المباشرة الفعلية للمهـام            
 .المنوطة به 

     وكذلك عند انتهاء مهمته فان الحصانة لا تنتهي تلقائياً بانتهاء المهمـة ،             
يـازات  تـزول الامت  "  من اتفاقية فيينا     39فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة        

والحصانات عن الشخص المتمتع بها متى انتهت وظيفته من الوقـت الـذي             
يغادر فيه البلاد أو بمجرد انقضاء المدة المعقولة التي منحت له لهذا الغرض ، 
هذا وتظل تلك الامتيازات والحصانات نافذة طوال هذه الفترة حتى في حالـة             

ما يتعلق بالأعمـال التـي      قيام نزاع مسلح ، ومع ذلك تبقى الحصانة قائمة في         
 " . أداها هذا الشخص في مباشرته وظيفته بوصفه عضوا في البعثة 

     وكذلك الأمر بالنسبة لأسرة المبعوث المتوفى فهـم يسـتمرون بـالتمتع            
بالحصانة بعد وفاة المبعوث حتى انقضاء فترة معقولة من الزمن تمـنح لهـم              

 …لمغادرة البلاد 
 مهمة المبعوث أو في حال إعلان الدولة المعتمد لديها               أما في حال انتهاء   

المبعوث شخصا غير مرغوب فيه ومضت فترة معقولة ولم يتم استدعاؤه من            
قبل دولته ولم يغادر إقليم الدولة فإن هذا المبعوث يخسر صفته الدبلوماسـية             
وبالتالي يخسر حصانته ويصبح في هذه الحالة كـأي مـواطن أجنبـي بـلا               

 .حصانـة 
     كما تظل حصانة الدبلوماسي قائمة في حال وفاته أثناء الخدمة حتى نقله            

 .إلى بلاده أو دفنه 
 أُطلقت النار على سكرتير السفارة الفرنسية فـي لنـدن           1916     ففي عام   

عندما كان يقيم في فندق هناك ، وعندما أراد المحقق البريطاني تشريح جثـة              
 ، اعترض السفير الفرنسي في بريطانيا على        ذلك المبعوث لبيان أسباب وفاته    
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ذلك ، ووافقت الحكومة البريطانية على إجابة طلبه بعدم التشريح على اعتبار            
  38.أن جثة المبعوث الدبلوماسي تتمتع بالحصانة أيضاً 

 :            بالنسبة للأشخاص - 3
سيين أفـراد        تشمل الحصانة الدبلوماسية بالإضافة إلى المبعوثين الدبلوما      

أسرة المبعوث الدبلوماسي ، وان لم يكن هؤلاء يقومون بـأداء أيـة وظيفـة               
:  في اتفاقية فيينا مـا يلـي         37رسمية ، فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة          

تمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته ان لم يكونوا من مواطني             "
 29حصانات المنصوص عليها في المواد      الدولة المعتمد لديها بالامتيازات وال    

 :  ويشترط في تمتع أفراد أسرة المبعوث بالحصانة شرطين 36حتى 
 .أن يكونوا من أهل بيته أي مقيمين معه تحت سقف واحد -1 
 .أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها -2

ية وكذلك بالنسبة   أما بالنسبة للموظفين الإداريين والفنيين للبعثة الدبلوماس           
لأفراد أسرهم فهم يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليهـا فـي           

 من اتفاقيـة فيينـا شـريطة أن لا تمتـد الحصـانة              35 حتى   29المواد من   
 فيما يتعلـق بالقضـاء المـدني        31 من المادة    1المنصوص عليها في الفقرة     

قومون بهـا خـارج نطـاق    والإداري للدولة المعتمد لديها إلى الأعمال التي ي     
 .وظائفهم 

 . من اتفاقية فيينا 37     وعلى ذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 
     وبالتالي فهم يتمتعون بكافة الحصانات التـي يتمتـع بهـا المبعوثـون             
الدبلوماسيون باستثناء الحصانة القضائية في المسائل المدنية التي تقتصر على          

قومون بها خلال تأدية وظائفهم في البعثة أما بالنسـبة          الأعمال الرسمية التي ي   
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للمستخدمين في البعثة فان حصانتهم سواء أكانـت فـي المسـائل الجزائيـة              
أوالمدنية فإنها تقتصر على أعمالهم الرسمية فقط دون غيرها ، كما أشـارت              

 من الاتفاقية ويشترط في كل هؤلاء للتمتـع بهـذه           37الفقرة الثالثة من المادة     
الحصانات أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمدين لديها أو المقيمين فيهـا             

 . إقامة دائمة 
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 الفصل الثاني
 أعضاء السلك الدبلوماسي

 
     إن السلك الدبلوماسي هو مجموع الدبلوماسيين التابعين لدولة ما بوصفهم          

ي رئيس الدولـة الـذي يعتبـر        هيئة واحدة ، ويقوم على قمة الهرم الدبلوماس       
ممثلها الرسمي في المحيط الدولي ، والقائم على تصـريف شـؤونها وإدارة             

 . علاقاتها مع الدول الأخرى 
     ولما كان من غير الممكن من الناحية العملية أن يقوم رئيس الدولة بنفسه             
بكافة مهام دولته ، لذلك فقد جرى العمل على توزيـع هـذه المهـام علـى                 

وزارات ومن ضمنها وزارة الخارجية التي يرأسها وزير الخارجيـة الـذي            ال
لايمكنه أن يتولى بنفسه أيضاً رعاية كافة مصالح دولته لدى جميع الدول التي             

 .لها علاقات معها 
     لذلك اقتضت المصلحة منذ نهاية القرن السادس عشر أن يكون للملـوك            

هم علاقات معهـا يتبعـون وزيـر        ممثلين دائمين لدى حكومات الدول التي ل      
الخارجية من الناحية الإدارية ويطلق على هؤلاء الممثلين وصف المبعـوثين           

 .الدبلوماسيين 
 

 :     وبناء على ذلك سوف نتناول في هذا الفصل البحثين التاليين 
 .التطور التاريخي للدبلوماسية : البحث الأول 
 . لأعضاء السلك الدبلوماسي الحصانة القضائية المدنية: البحث الثاني 
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 البحث الأول
 التطور التاريخي للدبلوماسية

 
لم يستطع الباحثون تحديد زمن دقيق لتاريخ بدء العلاقـات الدبلوماسـية                  

فهناك من يعتبر أن الدبلوماسية بدأت مع قيام نظام البعثات الدبلوماسية الدائمة            
 .ي القرن الثالث عشر أو مع أول تبادل قام به الكرسي البابوي ف

     وهناك فئة أخرى من الباحثين في تاريخ الدبلوماسـية تؤكـد علـى أن              
الدبلوماسية بدأت مع نظام العلاقات التي قامت بين القبائـل والعشـائر فـي              
المجتمع القبلي وتطورت بعد ذلك لدرجة أنه يمكن القول بأن الدبلوماسية بدأت            

ثمـة آثـار    " ويشير إلى ذلك دوليل بـأن       مع قيام أول علاقات بشرية سرية       
للممارسة الدبلوماسية على الألواح الآشورية ، وفي التاريخ الصيني والهنـدي   

  39.والإغريقي والروماني 
     وقد مارس العرب الدبلوماسية منذ القدم ، فقد كانوا يلتمسون في رسـلهم             

يعقدون الأحلاف  المعرفة ، والخلق وسرعة البديهة والذكاء والصبر ، وكانوا          
صلى " لتأمين التجارة ، وقد أوفدت قريش عبد المطلب بن هاشم جد الرسول             

كسفير لها إلى أبرهة الأشرم في الحبشة لمناقشته في أسـباب           " االله عليه وسلم    
غزو مكة وليتفاوض معه حول ما استلبه من إبلها ، وعند بزوغ فجر الإسلام              

ت القرآن العظيم والسنة الشريفة أخلاق      سن المسلمون من خلال استقرائهم لآيا     
ومبادئ لحقوق الإنسان وفي مقدمة هذه المبادئ مبدأ الأمان لتسهيل التفاوض           

 ) . وهم اليوم السفراء (مع الأعداء ، ومبدأ تكريم السفراء المبعوثين للتفاوض 
يكرم المبعوثين ويقدم لهم " صلى االله عليه وسلم "    وكان النبي العربي محمد 

الهدايا ويأمر الصحابة بالاقتداء به ، على اعتبار أن الواجـب يقضـى بـأن               
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يكونوا متمتعين بالحصانة والحماية عملا بمبدأ الأمان وتطبيقا للعبارة المألوفة          
التي استعملها العرب منذ ذلك التاريخ ، عندما يقول الإنسان لأخيه الإنسان في          

 40) .لا تخف عليك الأمان (الوقت الحرج 
وبعد الحرب العالمية الأولى تميزت الدبلوماسية بأنها بالتعددية والانفتاح              

أي دبلوماسية علنية وفي هذه المرحلة تم وضع التقنين الأساسي للدبلوماسـية            
المعاصرة والذي تعمل أغلب الدول وفق قواعده وهواتفاقية فيينـا للعلاقـات            

  .  1961الدبلوماسية لعام 
 

 :في هذا البحث إلى دراسة المواضيع التالية      لذلك سنتطرق 
 . لمحة عن الدبلوماسية وتعريفها –أولاً 
 . فئات المبعوثين الدبلوماسيين –ثانياً 
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 :لمحة عن الدبلوماسية وتعريفها : أولاً 
     تدل كلمة الدبلوماسية على معان ودلالات كثيرة ومتعـددة وهـي كلمـة     

والتي تعني الوثيقة المطوية والتي تصـدر       ) دبلوما(نانية  مشتقة من اللفظة اليو   
عن صاحب السلطة وتخول حاملها امتيازات معينة ، وقد انتقلت إلـى اللغـة              

 41. اللاتينية ومنها انتقلت إلى مختلف لغات العالم 
     ومن أشهر التعريفات للدبلوماسية تعريف قاموس اكسفورد الـذي تبنـاه           

الدبلوماسية هي إدارة العلاقات الدولية عن      " لدنكلسون  الدبلوماسي السير هيرا  
طريق المفاوضات ، والأسلوب الذي يستخدمه السـفراء والمبعوثـون لإدارة           

ويعرف الـدكتور   " .  وتسوية هذه العلاقات ، وهي وظيفة الدبلوماسي أو فنه          
 ـ      " عدنان البكري الدبلوماسية بأنها        ذ عملية سياسية تستخدمها الدولة فـي تنفي

سياستها الخارجية في تعاملها مع الدول والأشخاص الدوليين وإدارة علاقاتها          
 42" .الرسمية بعضها مع بعض ضمن النظام الدولي 

والـنهج  " للدلالة على السياسة الخارجية     "      كما تستعمل كلمة الدبلوماسية     
 ـ            ي السياسي في زمن معين ، فيقال مثلا لقد تطورت الدبلوماسية الأمريكية ف

 43.القرن الحالي 
     وقد تدل على اللباقة والحذاقة التي يتحلى بها شخص ما في علاقاته مـع              

علـم وفـن تمثيـل الـدول        " الغير ، ويعرفها ريفييه باختصار بأنهـا هـي          
 44" . والمفاوضات 
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     وقد تستعمل للدلالة على الجهاز الخارجي لوزارة الخارجية أي السـلك           
 على مهنة الدبلوماسي وهو الشـخص الـذي يمـارس           الدبلوماسي أو للدلالة  

 .الدبلوماسية كمهنة 
الشخص الذي يتـولى    "      وقد عرف الدكتور كمال خلف الدبلوماسي بأنه        

تمثيل دولته في الخارج في كل ما يتعلق بعلاقاتها الدولية مع الدول الأخرى ،              
ارير لحكومتـه   حيث يوكل إليه تمثيل دولته والتفاوض والمراقبة وإرسال التق        

والسهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية ، وحماية مصالح مواطنيه فـي الـدول             
 45. المستقبلة 
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 ) :أفراد البعثة الدبلوماسية ( فئات المبعوثين الدبلوماسيين : ثانيا 
إن البعثة الدبلوماسية هي الهيئة الرسمية لإحدى الـدول التـي تؤسـس                  

ة دائمة لدى دولة أخرى ويختلف عدد أعضاء هذه الهيئة من بعثة إلـى              بصور
 . أخرى 

أما أفراد البعثة فيقسمون إلى أعضاء في السلك الدبلوماسي وإلى موظفين غير            
 .دبلوماسيين 

أعضاء السلك الدبلوماسي وهم المستشارون السكرتاريون والملحقون ومن        * 
 .بينهم رئيس البعثة 

 ثـلاث فئـات     1961لبعثات فقد حددت اتفاقية فيينا لعام       بالنسبة لرؤساء ا   -1
 :  منها ما يلي 14منهم ، إذ جاء في الفقرة الثانية من المادة 

 السفراء أو القاصدون الرسوليون ممثلو البابا ، والمعتمدون لدى رؤسـاء            -آ
 . الدول 

 المندوبون والـوزراء المفوضـون والقاصـدون الرسـوليون الـوكلاء            -ب
 .  لدى رؤساء الدول أيضا المعتمدون

 .  القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزراء الخارجية -ج
     والفرق بين رؤساء البعثات في درجاتهم الثلاث ، أن السـفير والـوزير             

يعتمدان لدى رئيس الدولة بينما يعتمد القائم بالأعمال لدى وزيـر الخارجيـة              
م والأسبقية حيث يـأتي السـفير فـي         ولاتمييز بينهم إلا فيما يتعلق بحق التقد      

 . المقدمة فالوزير المفوض وأخيرا القائم بالأعمال 
يأتي في المرتبة العليا من مراتب الممثلين الدبلوماسـيين وكـان           :  السفير   -آ

ايفاده فيما مضى مقتصرا على الدول الكبرى ، وكانت هذه الدول           
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ونـة  ترفض ممثلا بدرجة سفير من دول صغرى ، ولكن في الآ          
الأخيرة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الدول كلهـا          
توفد رؤساء بعثات من درجة سفير تطبيقا لمبدأ المسـاواة بـين            
الدول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانيـة مـن       

 46.ميثاق الأمم المتحدة 
الممثلـين  وهو يأتي في المرتبة الثانية من مراتـب         :  الوزير المفوض    -ب  

 .الدبلوماسيين 
وتشكل وظيفته المرتبة الثالثة من رتب رؤساء البعثـات         :  القائم بالأعمال    -ج

الدبلوماسية، وقد يعين لاستئناف علاقات بين دولتين بعد        
 47. قطعها ردحا من الزمن 

تتفق الدول فيما بينها على الفئة      "  من اتفاقية فيينا     15     وقد جاء في المادة     
 " . تمي اليها رؤساء البعثات التي ين

وهم معاونو رئيس البعثة في حال حضوره ونوابـه فـي           :  المستشارون   - 2
 .حال غيابه 

وهم معاونو المستشار في تأدية العمل وهم على درجات         :  السكرتاريون   - 3
 . ويقومون بتهيئة وتحضير التقارير الدبلوماسية 

ابعون لمختلـف الـوزارات     وهم موظفون اختصاصيون ت   :   الملحقـون    - 4
والادارات والمؤسسات العامة يوضعون تحـت تصـرف        
وزارة الخارجية بصورة مؤقتة وهم على أنـواع كثيـرة          

 إلخ…… كالملحقين العسكريين والتجاريين والثقافيين 
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      وجميعهم يتمتع بالحصانة الدبلوماسية بشكل كامل بشرط ألا يكونوا من          
اذا كان أحدهم من رعايا الدولة المضيفة ففي هـذه          رعايا الدولة المضيفة أما     

الحالة يتمتع بالحصانة القضائية أثناء تأدية وظيفته ، وبالحصانات التي تقرها           
 . له الدولة المضيفة 

 
 . موظفين إداريين وفنيين - 1ويقسمون إلى : الموظفون غير الدبلوماسيين * 

 طاقم الخدمة والخـدم     -2                                                   
 . الخصوصيين 

     أما بالنسبة للموظفين الاداريين والفنيين للبعثة وأفراد أسرهم فهـم كمـا            
سبق ذكره يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد من          

 من اتفاقية فيينا باستثناء الحصانة القضائية في المسائل المدنيـة           35 حتى   29
وذلك حسب الفقرة الثانيـة     . ي تقتصر على الأعمال الرسمية التي يؤدونها        الت

 من اتفاقية فيينا أما بالنسبة لطاقم الخدمة والخدم الخصوصـيين           37من المادة   
فان الحصانة بالنسـبة  .  من اتفاقية فيينا 37فهم حسب الفقرة الثالثة من المادة    

 . لهم تقتصر على أعمالهم الرسمية فقط 
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 البحث الثاني
 الحصانة القضائية المدنية لأعضاء السلك الدبلوماسي

 
     ويقصد بها إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الدعوى المدنية المقامة ضـده           
وهذا يعني أنه لا يجوز لمحاكم الدولة المستقبلة تقديمه للمحكمة بسـبب عـدم           

 .سداده لديون ملزم بسدادها مثلا 
ن عدم رضوخ المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المضيفة             وفي الواقع إ  

 : في المسائل المدنية يرجع إلى اعتبارين 
أن إقامته في هذه الدولة ، مهما طال أمدها ، هـي إقامـة عارضـة                : الأول  

تفرضها عليه مهام وظيفته ، ولذا يعتبر محل إقامته الثابت في الدولـة             
، ويجب أن تكون مقاضاته عـن       التي يتبعها باعتبارها مقره الأصلي      

 . أعماله وتصرفاته أمام محاكم هذه الدولة دون غيرها 
أن طبيعة عمله في الدولة المبعوث لديها وضرورة احتفاظه باستقلاله          : الثاني  

للقيام بمهمته والمحافظة على مظهر صفته التمثيلية لدولته تتنافى مـع           
 أمام محاكم الدولـة  جواز رفع الدعوى عليه ومقاضاته كأي فرد عادي  

  48.التي يتولى فيها المهام 
     ولكن هذه الحصانة هي حصانة إجرائية تمنع من محاكمة المبعوث أمـام     
القضاء المحلي دون أن تنفي عن الفعل المسؤولية سـواء أكانـت مدنيـة أم               

فالحصانة ليست حصانة ضد المسؤولية بل هي حصـانة إجرائيـة           . جزائية  
فالحصـانة إذن   . " محققة رغم عدم ملاحقة المبعوث قضائيا       فالمسؤولية تبقى   
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ليست حصانة ضد القانون بل تحول دون تطبيقـه أو بالأصـح تحـول دون               
 49" .تطبيق الجوانب الإجرائية منه 

 
 :     لذلك سنتطرق في هذا البحث إلى دراسة المواضيع التالية 

 .  مبدأ الحصانة القضائية المدنية –أولاً 
 . الدعاوى العينية العقارية – 1: الإستثناءات وتشمل  –ثانياً 

 . الدعاوى المتعلقة بتركة – 2      
 الدعاوى المتعلقة بنشاط مهني أو تجاري – 3                             

 .خاص 
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 : مبدأ الحصانة القضائية المدنية : أولاً 
 عقدية ومسؤولية تقصيرية ؛ أمـا            تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية    

المسؤولية العقدية فهي التي تنشأ من الإخلال فـي التـزام عقـدي ، وأمـا                
المسؤولية التقصيرية فهي التي تنجم عـن الإخـلال فـي التـزام قـانوني                

التزام بالتعويض عن الضرر الناجم عن الإخلال       " فالمسؤولية المدنية إذن هي     
مسؤولية المدنية لا يقصـد بهـا الزجـر ، بـل        في التزام قانوني أوعقدي وال    

، ودائرة المسؤولية المدنية واسعة لا حدود لها على عكس          " تعويض الضرر   
المسؤولية الجزائية التي تقتصرعلى حالات محدودة منصـوص عليهـا فـي            

 50. القانون 
     وقد ظل المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة مدنية مطلقة حتـى أواخـر            

ع عشر وقد أدى ذلك إلى تجاوزمن قبل المبعـوثين الدبلوماسـيين            القرن التاس 
وعندما وضـعت اتفاقيـة     . والقيام بأعمال لا تمت بصلة إلى عملهم الوظيفي         

 منحت للمبعوثين الدبلوماسيين الحصانة القضائية المدنية في        1961فيينا لعام   
د ميـزت    وقد استثنت هذه الاتفاقية من الحصانة بعض الأعمال فق         31المادة  

بين أعمال المبعوث الرسمية التي تتعلق بمهمته الدبلوماسية وأمور البعثة وبين         
فأضفت حصانة مطلقة على أعماله الرسمية على اعتبار أن         . أعماله الخاصة   

البعثة الدبلوماسية هي هيئة رسمية من هيئات الدولة المعتمدة ولا يجـوز أن             
مد لديها الا في الأحوال التي تتنازل تخضع لسلطان القضاء المدني للدولة المعت

الدولة عن حصانتها وتقبل باختصاص القضاء المحلي أو كانت تتعامـل فـي             
وقد جاء في أحد كتب ادارة التشريع في وزارة         . أعمالها التجارية كفرد عادي     

إن القواعد القانونية النافذة في القانون الدولي العـام قضـت           " العدل السورية   
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دولة في تصرفاتها لقضاء دولة أجنبيـة باسـتثناء الحـالات           بعدم خضوع ال  
 : التاليـة 

 .  أن تقبل الدولة باختصاص القضاء الأجنبي -آ  
 إذا كان للدولة مال عقاري في أرض أجنبية فتخضع المنازعات المتعلقة            -ب  

 . بهذا المال لاختصاص القضاء في هذه الأرض 
 أرض أجنبية علما أن هناك اتجاهـا         إذا قامت الدولة بأعمال تجارية في      -ج  

آخر يقوم بعدم خضوع الدولة لسلطان قضاء أجنبي حتى فيما يتعلق بهذه            
الأعمال ، لذا نرى عدم إمكانية التبليغ لتمتع الدولة الأجنبية بالحصـانة            

 51".التي تحول دون مقاضاتها أمام المحاكم السورية 
مطلقة سواء أمـام القضـاء           أي أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة       

الجزائي أم المدني فيما يتعلق بأعماله الرسمية ، أما أعمالـه الخاصـة فقـد               
 . استثني منها بعض الأعمال وأخضعت للقضاء المدني في الدولة المعتمد لديها

  :الحصانة القضائية المدنية : المبدأ
والإداريـة فـي          يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية المدنية       

جميع أعماله وتصرفاته التي يقوم بها فيما يتعلق بأعماله الرسـمية ومهامـه             
الدبلوماسية وكذلك يتمتع بهذه الحصانة فيما يتعلق بأعماله الشخصية الخاصة          

 1961 من اتفاقية فيينا لعام      31ماعدا ثلاث حالات جاءت على ذكرها المادة        
 :ونصها 

ي بالحصانة إزاء القضاء الجنائي للدولة المستقبلة  يتمتع الممثل الدبلوماس- 1
كما يتمتع بالحصانة إزاء القضاء المدني والإداري لنفس الدولة فيما عدا 

 : الأحوال التالية 
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 دعوى عينية متعلقة بعقار خاص واقع في الدولة المستقبلة ، إلا إذا كـان               -آ  
 أجل أغـراض    الممثل الدبلوماسي يتمتع بحق ملكيته لحساب حكومته من       

 . البعثة 
 دعوى متعلقة بتركة يكون الممثل الدبلوماسي قد عين منفذ أو مدير لهـا     -ب  

أو يكون وارثا فيها أو موصى له بصفته الشخصية وليس باسم الدولـة             
 . المرسلة 

 دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري ، أيا كان نوعه حين مزاولـة               -ج  
 .المستقبلة لها خارج نطاق مهامه الرسمية الممثل الدبلوماسي في الدولة 

 . لا يلزم الممثل الدبلوماسي بأداء الشهادة - 2
 لا يجوز اتخاذ أي اجراء تنفيذي حيال الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات           - 3

 من هذه المادة وبشرط ألا تمـس        1الواردة تحت آ ، ب ، ج من الفقرة          
 .هذه الإجراءات حرمة شخصه أو مسكنه 

 حصانة الممثل الدبلوماسي بالنسبة لقضاء الدولة المستقبلة لا تعفيه مـن            - 4
 . الخضوع لقضاء الدولة المرسلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52

 : الإستثناءات : ثانياً 
     وهي استثناءات وردت على سبيل الحصر في الاتفاقية فلا يمكن القياس           

 عـن المبعـوث     عليها أو إضافة حالات جديدة إليها وفي هذه الحالات تزول         
الدبلوماسي الحصانة القضائية والحصانة التنفيذية ، لكن دون المسـاس عنـد            

 . مباشرة إجراءات التنفيذ بحرمة المبعوث الشخصية أو مسكنه أو كرامته 
 من اتفاقية فيينا السابق ذكرها      31     وقد وردت هذه الإستثناءات قي المادة       

  . الدعاوى العينية العقارية– 1: وتشمل 
 . الدعاوى المتعلقة بتركة – 2          
 . الدعاوى المتعلقة بنشاط مهني أو تجاري خاص – 3          

 
 :الدعاوى العينية العقارية :  الإستثناء الأول

 1961 من اتفاقية فيينا لعام 31وقد نصت عليها الفقرة الأولى من المادة      
 :  هي والاعتبارات التي دعت إلى هذا الاستثناء

 إن محكمة العقار هي أقرب المحاكم الى هذا العقار ، مما يسهل الانتقال              - 1
إليه لمعاينته أو ندب خبير لتثبيت حالته أو وضعه ، كما أنها هي الأقدر              
على اتخاذ إجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم مما يـؤمن حسـن سـير              

 . القضاء والتسهيل على أطراف الدعوى 
لعقارية لا تمس الصفة التمثيلية للمبعوث ولا تتعارض مع          إن الدعاوى ا   - 2

 . الحرية المقررة له 
 إن مبدأ استقلال الدولة يعطي لمحاكمها الأفضلية للنظر فـي الـدعاوى             - 3

المتعلقة بالعقارات الموجودة على أرضها وقد جاء فـي تعليـق لجنـة             
ا الاسـتثناء   القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة على النص الخاص بهذ        

إن الدولـة   : "  من اتفاقية فيينا ما يلي       31الوارد في البند أ  من المادة        
تطالب بممارسة ولايتها القضائية بصفة عامة على العقارات الموجـودة          
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في إقليمها وإن هذه الولاية يجب أن تشمل العقـارات التـي يحوزهـا              
 52 . "الدبلوماسي بصفة شخصية والتي تتعلق بمهمته 

وقد نادى بعض الفقهاء بضرورة أن تشمل الحصانة كافـة العقـارات                  
وذلك لصعوبة الفصل بين العقارات التي يحوزها شخصياً أوبحكـم وظيفتـه             

انه من الصعب الفصل بين الأموال العقارية       : " ومنهم الفقيه هرست الذي قال      
ظيفتـه  التي يستعملها المبعوث بصفته الشخصية وتلك التي يستغلها بحكـم و          

الرسمية ، مما يستوجب أن يشمل الإعفاء من الخضوع للقضاء المـدني فـي              
 53" .الدولة المستقبلة الدعاوى العقارية الخاصة بالمبعوث 

 :      وشروط تطبيق هذا الاستثناء هي 
تعلق المنازعة بعقار يقع في الدولة المعتمد لديها ، ولتعريف العقار نعود             -1

 :  المدني السوري التي عرفت العقار ونصها  من القانون84إلى المادة 
 كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه ، ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو               - 1

 . عقار وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقول 
 مع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في           - 2

 . عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله 
 العقارات بطبيعتها الأراضي والأبنية المقامة على الأراضي وكذلك              ومن

النباتات المتصلة جذورها بالأراضي وكـذلك النباتـات المتصـلة جـذورها            
 . بالأراضي وكذلك المقالع والناجم 

     وأما العقارات بالتخصيص فهي أي منقول يضعه صاحب العقـار فـي            
المحاريث والماشية بالنسبة لاستغلال    خدمة هذا العقار ومثال ذلك الحاصدات و      

 . الأراضي بالزراعة 
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     أي أن محل النزاع يجب أن يكون عقارا سواء كان عقـارا بطبيعتـه أو               
عقاراً بالتخصيص ولا يشمل هذا الاستثناء الدعاوى المتعلقة بالمنقولات سواء          

 . أكانت أشياء مادية أو نقودا 
وقد حددت المادة   ) أصلي أو تبعي  (يني   أن تكون المنازعة متعلقة بحق ع      - 2

الملكيـة  -1:  "  من القانون المدني السوري الحقوق العينية بمايلي         85
الأفضلية على الأراضي الخالية -5الانتفاع -4السطحية -3التصرف -2

-8الرهن والتـأمين العقـاري      -7حقوق الإرتفاق العقارية    -6المباحة  
حق الخيار  -12جارة الطويلة   الإ-11الإجارتان  -10الوقف  -9الامتياز  

، وعلى ذلك فلا يشمل هذا الاستثناء الـدعاوى         " الناتج عن الوعد بالبيع     
المتعلقة بالحقوق الشخصية الواردة على عقـار كالإيجـار والإخـلاء           
والتحصين وكذلك لا يشمل الدعاوى المتعلقة بحق عيني علـى منقـول            

 . ل كدعوى ملكية منقول أو الرهن الحيازي على منقو
 عـن تعـداد     1961     وقد ابتعدت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام        

 من القانون المـدني السـوري       11الحقوق العينية لصعوبة ذلك ، أما المادة        
القانون السوري هو المرجع في تكييف العلاقـات ، عنـدما           " نصت على أن    

قوانين لمعرفة القانون   يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها ال         
 " . الواجب تطبيقه من بينها 

 مـن  85-84     وتطبيقاً لهذا النص استعرضنا فيما سبق نـص المـادتين     
 .القانون المدني السوري لتحديد ما هو العقار وتعداد الحقوق العينية 

 أن يكون العقار مملوكا ملكية خاصة للمبعوث الدبلوماسي سـواء كـان             - 3
ة أم بحوزة الغير ، على ألا تكون حيازته للعقار المذكور           بحوزته مباشر 

نيابة عن دولته لاستخدامه في أغراض البعثة ، فقد يمتلك المبعوث عقاراً 
مسجلا في السجلات العقارية باسمه غير أن فائدته تعود لدولته حيث أن            
أنظمة بعض الدول تمنع امتلاك الدول الأجنبية عقارات على أراضـيها           
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لحل المتبع في هذه الحالة أن تسجل هذه العقارات باسم رئـيس            فيكون ا 
 54.البعثة ويذكر أنها مخصصة لأعمال البعثة 

     لذلك يجب تبيين طبيعة الأعمال التي تمارس من خلال ذلك العقار هـل             
 .تعود بالمنفعة على شخص المبعوث أم دولته 

ثل الدبلوماسي هـل         وهنا يثور تساؤل فيما إذا كان المسكن الخاص للمم        
 تشمله الحصانة أم لا ؟ 

     ذهب بعضهم إلى أن المنزل الذي يقطن فيه المبعوث يتمتع بحصـانة إذا             
كان داخل مبنى السفارة ، أو إذا كان في نفس المنطقة السكنية ، وبناء علـى                
ذلك فان أية ممتلكات بخلاف ذلك مثل منتجع على البحر  أو ملعب للرماية لا               

 55. لحصانة لأنها لا تؤثر في جميع الأحوال على مهام الممثل تشملها ا
     في حين قال آخرون بخلاف هذا الرأي وأيدوا شمول العقار المسـتخدم            
للاصطياف بالحصانة معتبرين أن قيام المبعوث الدبلوماسي بأعمال وظيفتـه          
على أحسن وجه يتطلب أن يتمتع المبعوث في حياته بكافة وسـائل الراحـة              

لرفاهية ، وبالتالي يصبح الاستجمام والاصطياف جزءا مـن نظـام عملـه       وا
 . الدبلوماسي 

     ولا شك أن الرأي الأول الذي يفرض وجود السفير داخل مبنى السـفارة             
أو في نفس المنطقة السكينة حتى يتمتع بالحصانة القضائية المدنية فيه بعـض             

كانت لم تتعرض لهذا الموضـوع       وان   1961المغالاة ، لأن اتفاقية فيينا لعام       
إلا أنه يمكن القول أن منزل السفير الأساسي هو من العقارات المستخدمة في             
أغراض البعثة ، والتي شملتها اتفاقية فيينا بالحصانة ، وهذا لا يمتد إلى العقار 
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المستخدم للاصطياف ، لأن فيه توسع في تصـنيف العقـارات المسـتخدمة             
 . لأغراض البعثة 

 أما فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بعقار مملوك لبعثة أو لدولة أجنبية ولا     
 . يستخدم لأغراض البعثة الدبلوماسية فإنها تخضع للقضاء المحلي 

     فقد نشأ خلاف بين سفارة تركيا في دمشق واحد المـواطنين السـوريين             
أكـدت إدارة   فقد  . حول قطعة أرض اشترتها السفارة المذكورة من المواطن         

التشريع في وزارة العدل السورية اختصاص المحاكم السورية بالنظر في مثل           
إن قواعد الاختصاص البت    " هذا النوع من المنازعات في أحد كتبها الرسمية         

في الدعاوى العينية العقارية إلى محكمة العقار الذي في منطقتها ، بصـرف             
  56" .النظر عن أطراف هذه الدعوى 

 من قانون أصول المحاكمات السوري تأييـد لـذلك          82ء في المادة         وجا
 :مانصه 
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع     . . . في الدعاوى العينية العقارية          " 

 .." في دائرتها العقار
     وأيدت اجتهادات محكمة النقض السورية ما تقدم فنصـت فـي إحـدى             

 : قراراتها على ما يلي 
لا يمكن إكساء الحكم الصادر من المحكمة في دولة الكويت صيغة                ". . . 

التنفيذ لتعلقه بعقار موجود في سورية ، لأن كل ما يتعلق بملكية العقار ووضع 
 57" .اليد عليه هو من اختصاص قانون موقع العقار 
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 ـ           ة      وعليه يجب ملاحظة إذا كانت هذه العقارات مملوكة لبعثة دولة أجنبي
معتمدة لتستخدمها في أغراض البعثة الدبلوماسية ، فإن المنازعات المتعلقة بها          

 . تخرج عن إطار هذا الاستثناء ، وهي مشمولة بالحصانة القضائية للبعثة 
     وقد أخرجت اتفاقية فيينا العقارات المستخدمة من قبل المبعوث لأغراض          

ى إخراج العقارات المملوكة من     البعثة من نطاق هذا الاستثناء ، ومن باب أول        
البعثة والمستخدمة لأغراضها الدبلوماسية من هذا الاستثناء ، وأخيـرا فإننـا            
نلاحظ أن القانون المدني السوري جاء متوافقا مع قواعد القانون الدولي فيمـا             
يتعلق بخضوع الدعاوى العينية العقارية لقانون موقع العقار ، وقـد نصـت             

لى الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخـرى قـانون         يسري ع  " 19المادة  
 . . . " . الموقع فيما يختص بالعقار 

لا تسري أحكام المواد السابقة الا حيـث لا         "  نصت على    25     أما المادة   
يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهـدة دوليـة نافـد فـي                 

 58". سورية
ولي العام أخذت بمبدأ سريان قانون موقـع             والحقيقة أن قواعد القانون الد    

العقار على كافة المنازعات المتعلقة بهذا العقار ، مما يعني أن نـص المـادة               
هوالذي يطبق بسبب عدم وجود نص آخرأواتفاقية دولية تخالف مضـمون           19

 . هذه المادة 
 

 :الدعاوى المتعلقة بتركة :  الإستثناء الثاني
 من اتفاقية فيينا إلى استثناء الـدعاوى        31لمادة  من ا ) ب(أشارت الفقرة        

المتعلقة بشؤون الإرث والتركات من قانون الدولة المستقبلة ، والتي يدخل فيها 
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المبعوث بوصفه منفذاً أومديراً أووريثاً أو موصى له ، وذلك بالأصالة عـن             
 . نفسه وليس لصالح الدولة المعتمدة 

لانتقادات عديدة أهمها أنه يرسخ قاعـدة            ورغم أن هذا الاستثناء تعرض      
عرفيه مستقرة فقد نص عليه في اتفاقية فيينا لأسباب عديدة منها أن الـدعاوى     
المتعلقة بشؤون التركات والإرث تتطلب وجود جميع الأطراف حتـى يمكـن            
النظر فيها بشكل صحيح وعدم وجود وسيلة أخرى في حال تعدد الأشـخاص             

ما تقتضيه ضـرورة عـدم تعطيـل الإجـراءات          في مثل هذه الدعاوى وهو      
 59.الخاصة بالميراث 

     كما أن المبعوث الدبلوماسي لايتضرر في مثل هكذا دعاوى لأن محـاكم            
الدولة المعتمد لديها غالباً ما تطبق القواعد الموضوعية الأجنبية فيمـا يتعلـق         

كان المورث  بالميراث والتركات وقد تطبق قانون دولة المبعوث نفسه فيما إذا           
 60.من جنسية المبعوث 

 :  من القانون المدني السوري نصت على ما يلي 18     والمادة 
يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد المـوت            

 .قانون المورث أو الوصي أو من صدر منه التصرف وقت موته 
ورث بغض النظر عـن          وأغلب الدول تأخذ بسريان القانون الشخصي للم      

على أن هناك خلافاً بين الدول حول تحديد القانون الشخصي          . جنسية الورثة   
فبعض الدول كألمانيا وإيطالية وسورية تعتبر قانون الجنسـية هـو القـانون             
الشخصي ، بينما تعتبر دول أخرى كالولايات المتحدة وبريطانية قانون موطن           

 . الإقامة هو القانون الشخصي 
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المتعلقة بـالأحوال الشخصـية     (كما أنه في سورية تدخل جميع الدعاوى             
فـي  ) للأجانب الذين يتبعون في أحوالهم الشخصية أحكام القـانون المـدني          

اختصاص المحاكم البدائية الشامل ، وأما الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية          
سـلامية أو   للأجانب الذين يتبعون في أحوالهم الشخصية أحكام الشـريعة الإ         

الأحكام الكنائسية غير المدونة في قانون مدني فتكون من اختصاص المحـاكم          
 61.الشرعية أو الطائفية 

هو قواعد من الفقه والحساب يعرف بها       "     والميراث في الاصطلاح الفقهي     
 62" . الوارثون ونصيب كل وارث من التركة 

 عن تعلق حق الغير بعين      هي ما تركه الميت من الأموال صافياً      "     والتركة  
 63" .المال 

"  من قانون الأحوال الشخصية الوصـية أنهـا          207     كما عرفت المادة    
 " .تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت 

 :      ولتطبيق هذا الاستثناء لابد من توفر الشروط التالية 
 . أن تكون الدعوى متعلقة بشؤون الإرث والتركات -أولاً 
فالميراث هو ما يستحقه الوارث من نصيب في تركة المورث بعد إخراج                 

الحقوق المتعلقة بها التـي يجـب إخراجهـا قبـل التوزيـع علـى الورثـة         
لتجهيزالمورث المتوفى وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه في الحدود التي رسـمها           

 : الشارع ، ووضع أركانها وللميراث ثلاثة أركان هي 
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الشخص المتوفى حقيقة ، بأن فارق الحياة فعلا أو حكما          وهو  :  المورث   – 1
 .بأن حكم القاضي بموته كالمفقود 

هو كل شخص يتصل بالمتوفى اتصال قرابـة ،أو نكـاح ،أو            :  الوارث   – 2
 . بسبب من أسباب الإرث 

 64. وهي ما يتركه المتوفى من الأموال والحقوق التابعة لها :  التركة – 3
مبعوث الدبلوماسي صفة منفذ للوصية ، أو مديراً للتركة أو           أن تكون لل   -ثانياً  

 .وارثاً في التركة أوموصى له 
    والمعني بإدارة وتصفية التركة هو الوصي أوالمصفي ويتم تعيين المصفي          
من قبل قاضي الصلح المدني إن لم يعين المورث وصيا لتركته ، وذلك بنـاء               

 من القانون المـدني     837لمادة  على طلب أحد ذوي الشأن ونصت على ذلك ا        
إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوي الشـأن تعيـين             " السوري  

مصف لها ، عين قاضي الصلح إذا رأى موجبا لذلك مع تجمع الورثة علـى               
اختياره فان لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفي علـى أن              

 " .  وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء يكون بقدر المستطاع من بين الورثة
      أما إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضي هـذا التعيـين              

ولا يجـوز   " ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكـام            
للدائنين من تاريخ قيد القرار الصادر بتعيين الوصي أو المصفي أن يتخذوا أي 

جوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا في          إجراء على التركة كما لا ي     
 65".مواجهة المصفي 

     كما يحق لمن عين مصفيا أن يرفض تولي هذه المهمة ، أو أن يتنحـى               
عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة ، وللقاضي أيضا إذا طلب أحد ذوي 
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ه بغيـره متـى     الشأن أو النيابة العامة ، أو دون طلب عزل المصفي واستبدال          
 .وجدت أسباب تبرر ذلك 

     ويتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه ويتـولى تصـفيتها برقابـة            
القاضي ، وعليه أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسـائل              
التحفظية ، أو أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة ، كماعليه أن ينـوب عـن                 

وى ، وأن يستوفي مالها من ديون قد حلت آجالهـا ويكـون             التركة في الدعا  
مسؤول مسؤولية الوكيل المأجور، وله الاستعانة بخبير لمسـاعدته ، ويقـوم            
بوفاء ديون التركة التي لم يقم نزاع بشأنها ، وفـي حـال إعسـار التركـة                 
أواحتمال ذلك له أن يوقف تسوية أي دين حتـى يـتم الفصـل فـي جميـع                  

لقة بديون التركة ، ويقوم بوفاء ديون التركة بما يحصله مـن            المنازعات المتع 
حقوقها ومن نقود التركة ومن ثمن ما فيها من منقولات فان لم يكن كافيا فمن               
ثمن ما في التركة من عقار ومن ثم ينفذ المصفي الوصية وبعد ذلك يستلم كل               

 66.وريث نصيبه الشرعي أو القانوني في العقارات الأميرية 
 أن يدخل المبعوث في التركة في الأحوال السابقة بصفة شخصـية لا             - ثالثاً

 .باسم دولته أو بالنيابة عنها 
     حيث أن هذا الاستثناء لا يشمل حالة شخص تُوفي وترك أمواله لدولـة             
أخرى أو لشخص آخر أو لهيئة خيرية في هذه الدولة وقيام المبعوث بصـفته              

نقلها الى الدولة المعنية ففي هذه الحالة يبقى        الرسمية باستلام ماهومن التركة ل    
 .المبعوث الدبلوماسي متمتعا بالحصانة القضائية التي منحه إياها القانون 

     والحقيقة أن المبعوث الدبلوماسي حين يكون خصما في دعوى خاصـة           
تتعلق بميراث أو تركة سواء أكان منفذا أو مديرا أو وارثا أو موصى له فان               

وى تقام بالنيابة عن التركة ، فلا يكون خصـماً إلا بالإضـافة إلـى               هذه الدع 
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التركة ولا تصح خصومته وحده وإذا ما صدر حكم على التركة فـان هـذا               
الحكم لا ينفذ على أموال المبعوث الشخصية وإنما يتحدد نطاق الحكم بالتركة            

 . فقط 
في العقارات       وهنا يجب ملاحظة أن القانون السوري لايمنح حق الإرث          

للأجنبي إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل هذا الحق للسوريين وشرط عـدم              
:  إذا كان العقار ضمن المناطق التنظيمية - آاختلاف الدين وهنا يوجد حالتان 

 يرث الأجنبي هذا العقار 
فان العقار ينتقل إلى إدارة أملاك      :  إذا كان العقار خارج المناطق المبنية        - ب

دولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفاقا لقانون الاستملاك وقد نصت على ذلك ال
إذا "  التي بينت على أنـه       1952 لعام   189المادة الأولى من المرسوم     

انتقل عقار كائن خارج الأماكن المبينة في المحافظـات لغيـر سـوري             
بطريقة الإرث أوالانتقال أوالوصية والتصفية وينتقل إلى إدارة أمـلاك          

  67".لدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفاقا لقانون الاستملاك ا
     وفيما يتعلق بالاختصاص العام الدولي للمحاكم السورية فقد نصت المادة          

تختص المحـاكم السـورية     "  من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه         3
 " .بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سوريا 

تختص المحـاكم السـورية     "  من نفس القانون على أنه       4  ونصت المادة      
بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سوريا في              

 اذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سوريا         -ج: . . . . الأحوال الآتية   
 ".أو تفليس شهر فيها 
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بالنسبة للدعاوى المتعلقة   ) المكاني  (ي       أما فيما يتعلق بالاختصاص المحل    
بالتركات فهو يعود للمحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة ، كما نصت 

 . من قانون أصول المحاكمات المدنية 84على ذلك المادة 
     وقد استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على ذلك فقد جاء فـي أحـد              

أن المورث قد توفي في حمص التي هي آخر         حيث  " . . . . قراراتها ما يلي    
 . موطن له ، وأن تركته لم تصف ، ولم تقسم بعد 

 ولما كانت الدعاوى المتعلقة بالتركة التي يرفعها بعض الورثة على بعضـهم            
الآخر قبل قسمتها يكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح             

ل المحاكمات ، وكان محـل فـتح        من قانون أصو  ) 84(التركة عملا بالمادة    
ولما كان آخر موطن للمورث هـو مدنيـة         . التركة هو آخر موطن للمتوفى      

 68" .كانت محكمة حمص هي المحكمة المختصة . حمص 
     هذا وان كان من شروط توريث الأجنبي في سورية بالنسـبة للعقـارات             

حقـق هـذا    المعاملة بالمثل ، فان ذلك الأجنبي يرث مـن المنقـولات دون ت            
 69.الشرط

 
 :الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أوتجاري خاص :  الإستثناء الثالث

 من اتفاقية   31     وقد ورد النص على هذا الاستثناء في الفقرة ج من المادة            
 وقد كان أول من تناول هذا الاستثناء الخاص بالمبعوث الذي           1961فيينا لعام   

ر شوك الذي انتقد مـنح بعـض المحـاكم          يقوم بأعمال تجارية هوالفقيه بينك    
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الهولندية الحصانة القضائية فيما يتعلق بالنشاط التجاري الذي يقوم به المبعوث    
بصفة شخصية ، وقد بين أنه يجوز الحجزعلى أمواله استيفاء للديون المستحقة    

  70.عليه إذا ما قام بأنشطة تجارية بصفته الشخصية 
منطقية حيث أنه لا يجوز حرمـان الأشـخاص              ولهذا الاستثناء أسبابه ال   

الذين ارتبط معهم المبعوث الدبلوماسي بعلاقات مهنية أو تجارية من الوسائل           
كما أن مزاولة المبعوث الدبلوماسي     . العادية ومقاضاته لاستيفاء حقوقهم منه      

لمهنة حرة أو لنشاط تجاري خارج نطاق مهام وظيفته يتنافى مع واجباته ومع             
  71.رسمية صفته ال

     ويشترط لإعمال هذا الاستثناء أن لا يكون المبعوث قد مـارس نشـاطه             
المهني أوالتجاري لمصلحة دولته ، ففي هذه الحالة يتمتع المبعوث الدبلوماسي           
بالحصانة القضائية ، ويلاحظ أن اتفاقية فيينا لم تضع معيارا تحدد فيه الأعمال 

ية التي يتمتع بموجبها بالحصانة القضائية      التجارية وتميزها عن الأعمال المدن    
لأن الفقه والقضاء في الدول المختلفة لم يتفقا على معيار يحددان فيه نطـاق              

 .الأعمال التجارية في كل منهما 
أن قيام المبعوث بنشاط مهني فـي الدولـة التـي           "      ويرى بعض الكتاب    

 قيامه بنشـر بحـوث      يزاول مهامه فيها لمعالجة المرضى إذا كان طبيا ، أو         
فإن مثل تلك الأعمال تخرج عن نطاق مهمته وتسئ    . ودراسات إذا كان مؤلفا     

وقـد  . إلى شخصيته عندما يكون الباعث على ممارستها هو الربح المـادي            
لاحظ بعض الكتاب أن هناك تناقض بين هذا الاستثناء الذي يفهم منه جـواز              

ارية مع حرمانه مـن الحصـانة       ممارسة المبعوث هذه الأعمال المهنية والتج     
لا يجـوز أن    " من اتفاقية فيينا التي تنص على أنـه         ) 42(وبين أحكام المادة    
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يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في 
والتي منعته من ممارسة هذه الأعمال نهائيا ، ولكـن          " سبيل الكسب الخاص    
وجد تناقض فعندما يخالف المبعوث هذا الحظر ويمارس        الواقع يعكس أنه لا ي    

أعمال ونشاطات مهنية وتجارية فمن الطبيعي عندئذ أن تزول عنه الحصـانة            
  72.التي يتمتع بها ، ويخضع بالتالي للقضاء المحلي 

     وقد أشارت وزارة العدل السورية في أحد الكتب الرسمية الصادرة عنها           
 كرسـت   1961قية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام      من اتفا ) 31(أن المادة   { 

المبادئ التي أقرها الفقه والاجتهاد الدوليان بشأن إعفاء المبعوث الدبلوماسـي           
من الخضوع للقضاء المدني ما لم يتعلق الأمر بالحالات الثلاث المنصـوص            

 .} من هذه المادة ) 1(عليها في الفقرة 
 :ة فقد عللت وزارة العدل رأيها بالقـول      لذلك وفي ضوء القواعد السابق

وما دام الأمر يتعلق بمعاملة جمركيـة ، أجريـت باسـم السـفارة               ". . . . 
الهنغارية في دمشق ، فان المبعوث الدبلوماسي الهنغاري يتمتع بحصانة تحول          
دون إمكانية مقاضاته ، باعتبار أن هذه القضية لا تندرج تحت الإسـتثناءات             

  73".ا المذكورة آنف
مـن اتفاقيـة    ) 32( ورد في الفقرة الثالثة من المادة        استثناء رابع      وهناك  

إذا رفع الممثـل الدبلوماسـي أو الـذي يتمتـع           " فيينا  والتي تنص على أنه       
، فلا يجوز له بعد ذلك ) 37(بالإعفاء من القضاء المحلي ، دعوى وفقا للمادة         

لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه      أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة       
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وهذا الاستثناء يعتبر بمثابة تنازل ضمني من المبعوث عن حصانته          " الأصلية  
فيما لو أقام المبعوث دعوى أمام القضاء المحلي في الدولة المعتمد لديها وذلك             

 .بالنسبة للدفوع والطلبات العارضة التي يثيرها الخصم في الدعوى 
وث برفع دعوى أمام محاكم الدولـة المسـتقبلة ، بالنسـبة                 فإذا قام المبع  

لأمور تدخل أصلا في نطاق الإعفاء ويتمتع فيها بالحصانة لورفعت عليه من            
يكون بذلك قد تنازل عن حصانته بالنسـبة لهـذه الـدعوى ، ولا              . الآخرين  

يستطيع بعد ذلك الاحتجاج بحصانته القضائية إزاء الدعاوى والطلبات الفرعية          
لتي تتصل بدعواه الأصلية لأن قبوله باختصاص القضاء المحلي من خـلال            ا

رفعه دعواه إليه ، يظل هذا القبول سارياً حتى يتم الفصل نهائيا فـي النـزاع                
وفي كل ما يتفرع عنه من مسائل متصلة به ، ولكن هـذا لا يعنـي قبـول                   

ى هـذه   المبعوث بولاية القضاء المحلي بوجه عام ، إذ أن قبولـه يقتصـرعل            
  74.الدعوى بالذات 

 .    ولا يتضمن هذا الاستثناء الحصانة التنفيذية التي تحتاج إلى تنازل خاص 
    ويجري العمل في سورية ، على اعتبار أن إقامة الدعوى من قبل المتمتع             
بالحصانة يعتبر تنازلاً منه عن هذه الحصانة ، وهذا ما يؤكده قرار لمحكمـة              

إن الحقوق الدوليـة لا تمنـع مـن          " 1963 بتاريخ   النقض السورية الصادر  
التنازل عن الحصانة الدبلوماسية بصدد دعوى معينة كأن تُنَصِبْ الجهة التـي           
تتمتع بهذه الحصانة من نفسها مدعية أمام القضاء في البلاد التي تمارس فيها             

  75" .تمثيل دولتها 
 الدبلوماسي دعواه        ونظرا لخطورة الوضع الذي ينجم عن إقامة المبعوث       

أمام القضاء المحلي ، مما يؤدي إلى عدم تمكنه من الاحتجاج بحصانته فيمـا              
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يتعلق بالدفوع والطلبات المتقابلة التي يثيرها الخصوم ، لذلك وجـب علـى              
المبعوث الدبلوماسي قبل إقامة الدعوى أخذ رأي الجهة التي يتبعهـا ، وهـي              

 . يؤدي ذلك إلى نتائج لا تحمد عقباها عادة وزارة الخارجية في دولته لكي لا
     ومن الدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم السورية تطبيقا لهذا الاستثناء ما           

  عندما اشترت السفارة الإيطالية فـي دمشـق قطعـة            1970حصل في عام    
أرض في دمشق لبناء مقر للسفارة عليها ، فرفض أحد البائعين إنفـاذ البيـع               

لإيطالية الدعوى على البائعين أمام المحكمة البدائية المدنيـة         فأقامت السفارة ا  
في دمشق طالبة إنفاذ البيع ، فصدر قرار المحكمة لصالح السفارة ثم أقامـت              
بعد ذلك وريثة أحد البائعين لقطعة الأرض موضوع الخلاف ، دعوى أمـام             
ا محكمة التركات في دمشق ضد مصفي التركة وعدد من المالكين ، ادعت فيه            

أنها لم تكن قاصرة عند تنظيم والدتها وكالة المحامي الذي وكِلَ بالدعوى وأن             
والدتها لا تمثلها وليست وصية عليها وطلبت إبطال قرار التصفية المعتـرض     
عليه  وقد استجابت محكمة التركات لها وقامت بإبطال قرار التصـفية لهـا              

لنظام العام ، عندها تقـدم      واعتباره كأن لم يكن باعتبار أن صحة التمثيل من ا         
وكيل السفارة الإيطالية بدمشق بدعوى اعتراض الغير أمام المحكمة المذكورة          

ولو لم يتقدم السفير الإيطالي بدمشق بدعواه ابتداء لما تمكنت المدعية مـن             . 
 76. مقاضاته أمام المحاكم السورية لتمتعه بالحصانة في هذا المجال 

 الفصل الثالث   
 بعوثين الدبلوماسيينمساءلة الم
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     إن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لولاية القضاء في الدولة المستقبلة           
لايعني إهمال قوانين وأنظمة هذه الدولة ، أو الإفلات من المسؤولية القانونية            

فهو يبقى خاضعاً لقانون دولته دائماً ، وبالإمكان محاسـبته أمـام محاكمهـا               
خلال بقوانين الدولة المستقبلة والوفاء بالتزاماته تجـاه        وعلى المبعوث عدم الإ   

الآخرين ، لإن الدولة المستقبلة تستطيع أن تلفت نظر المبعوث الدبلوماسي في            
حال إخلاله بقوانينها ، كما تستطيع أن تتقدم بشكوى إلى الدولة التي يمثلها، أو            

طرده بعد اعتبـاره    أن تطالب دولته باستدعائه ، أو تطلب منه مغادرة البلاد و          
 .شخصاً غير مرغوب فيه 

     ولاتعني الحصانة المدنية ضياع حقوق الأفراد في الدولة المستفبلة لوجود          
 .عدة طرق يمكن للمتضرر اللجوء إليها للحصول على حقوقه 

 
 :     وبناء على ذلك سوف نتناول في هذا الفصل دراسة الأبحاث التالية 

 .ة المبعوثين الدبلوماسيين طرق مساءل: البحث الأول 
 .التنازل عن الحصانة : البحث الثاني 
 .موقف القضاء السوري ووزارة الخارجية من الحصانة : البحث الثالث 
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لقد أقرالفقه والاجتهاد والممارسة الدولية بعض الوسـائل التـي تمكـن                 
دولة المستقبلة من مساءلة المبعوث الدبلوماسي ، وحمله على تنفيذ          مواطني ال 

التزاماته ، ومن بين تلك الوسائل تقدم المتضرر بشكواه إلـى رئـيس ذلـك               
المبعوث في الدولة المستقبلة ، أو اللجوء إلى محاكم الدولة المرسـلة ، أو أن               

 . يم يطلب من المبعوث المعني قبول إحالة موضوع النزاع إلى التحك
 

     لذلك سنتطرق في هذا البحث إلى دراسة الوسائل المتاحة لحمل المبعوث           
 :الدبلوماسي على تنفيذ التزاماته 

 . الطرق الدبلوماسية –أولاً 
 . التحكيم –ثانياً 
 . إقامة الدعوى على المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم بلاده –ثالثاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الطرق الدبلوماسية -أولاً 
     وهي من أسهل الطرق حيث يقوم المتضرر بمطالبة المبعوث الدبلوماسي          
بحقه وحل خلافاته معه ودياً ، وقد يبـادرالمبعوث الدبلوماسـي إلـى تنفيـذ               
التزاماته خشية أن تنال هذه الخلافات من سمعته وشخصه ، مما قد يؤدي إلى              
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تنجح هذه الطريقـة فـي   فإن لم   . استبعاده من السلك الدبلوماسي لبلاده لاحقاً       
وصول المتضرر إلى حقه يمكن له أن يتوجه مباشرة إلى رئيس البعثة التـي              
يعمل فيها المبعوث ويتقدم بشكوى إليه ، فان أخفق في الحصول على حقـه ،               
يمكن له أن يتقدم بشكوى إلى وزارة خارجية دولته طالباً منها التوسط لـدى              

كو منه أو لدى وزارة خارجيـة الدولـة         البعثة التي يعمل فيها المبعوث المش     
 . المعتمدة 

     ويبقى لوزارة الخارجية في الدولة المستقبلة في حال إخفاقها في إيصـال            
 إلى حقه ودياً أن تطلـب إلـى الدولـة           - الذي تقدم بشكواه إليها      -المواطن  

المرسلة سحب موظفها ، إن كان مبعوثا دبلوماسياً أوأن تقـوم هـي بسـحب     
إن كان مسبب الضرر موظفاً قنصلياً ، وإن تعنت المبعوث الدبلوماسي   إجازته  

 فللدولة المستقبلة أن تعتبره شخصا غير مرغـوب فيـه           - بدون وجه حق     –
 77. لإقدامه على خرق قوانينها ونظمها 

تـاريخ  ) 125:88 (273     وقد جاء تعميم وزارة الخارجية السورية رقم        
زارة تود أن تسير إلى أنها سـتعالج هـذه   فان الو : "  ما يلي    18/10/1986

 : المخالفات وخاصة منها ما يتعلق بموضوع الإيجارات بالأسلوب التالي 
أي ( تفضل أن تحل هذه الخلافات بين الطرفين المشار إليهما أعـلاه            : أولاً  

 . مباشرة وبصورة ودية فيما بينهما ) المواطن والبعثة الدبلوماسية 
 التوصل للحل الأول تتولى إدارة المراسم بالتعـاون مـع           في حال عدم  : ثانياً  

الإدارة القانونية في الوزارة دراسة الموضـوع المقـدم بـه شـكوى             
 " . للوصول إلى حل ودي بين الطرفين 

 
 : التحكيم -ثانياً 

                                                           
  .407 ص – المرجع السابق – حصانة الدبلوماسي والعامل الدولي –كراف .  د - 77



 71

     إن إدراج شرط التحكيم في العقد الذي يوقعـه الفـرد أو الشـركة مـع                
لى إحالة أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا          المبعوث الدبلوماسي ، يؤدي إ    

العقد على التحكيم ، ولا يجوز للمحاكم في حالة اتفاق الأطراف على التحكيم             
أن تنظر في الخلاف إلا بعد القيام بإجراءات التحكيم ، التي يقوم بهـا عـادة                
أشخاص ذو مكانة علمية وشخصية مرموقة كعميد السـلك الدبلوماسـي فـي      

ستقبلة ، أو مدير المراسم في وزارة الخارجية ، مما يضمن الحفاظ            الدولة الم 
على كرامة المبعوث الدبلوماسي وعدم المساس بشخصه أو بحقوق الأفراد في           

 78. الدولة المستقبلة ويجنب المبعوث الدبلوماسي المثول أمام القضاء المحلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أمام محاكم بلاده  إقامة الدعوى على المبعوث الدبلوماسي -ثالثاً 
تمتـع  "  من اتفاقية فيينـا علـى أن         31     نصت الفقرة الرابعة من المادة      

المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه مـن            
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وذلك انطلاقا من أن الحصانة القضائية هـي مقـررة          " قضاء الدولة المعتمدة    
 لا يتمتع بأي حصانة الدولة المعتمـدة سـواء          لصالح وظيفته ، وبالتالي فإنه    

أكانت حصانة قضائية أم حصانة تنفيذية ، وبالتالي يمكن للمتضرر أن يلجـأ             
إلى قضاء الدولة المعتمدة لمقاضاة المبعوث عن كافة الأعمال التي اقترفها في            

 . الدولة المعتمد لديها 
 :ها وقد انتقد بعض الكتاب هذا المبدأ لعدة أسباب من     

 إن اللجوء إلى هذه المحاكم يكلف المدعي نفقات مادية باهظة وخاصة إن             – 1
 .كانت هذه المحاكم ذات إجراءات معقدة وبعيدة 

 كما هو الحـال فـي الولايـات المتحـدة           – إن تشريعات بعض الدول      – 2
 تمنع محاكمها من النظر في الجرائم التي يقترفها         –الأميركية وبريطانيا   

ي الخارج ، وذلك على خلاف بعض الدول الأخرى كسورية          مواطنوها ف 
والعراق ولبنان والأردن ومصر ، التي تنص قوانينهـا علـى مسـاءلة             
مواطنيها الذين يرتكبون جرائم خارج ترابها الوطني ، أمـام محاكمهـا            

 .الوطنية 
 عدم إمكانية إقامة الدعوى على المبعوث حتى أمام محاكم دولته ، إذا نشأ      – 3

رر للمدعي عن ممارسة المبعوث الدبلوماسي لأعمـال السـيادة أو           الض
  79.لأعمال قام بها بتكليف من دولته 

     وقد اقترح بعض الكتاب لحل الإشكالات الناجمة عن تمتـع المبعـوثين            
الدبلوماسيين بالحصانة القضائية أن تبادر الدول لإنشاء نموذج عن محكمـة           

ع أشخاص القانون الدولي اللجوء إليها فـي        دولية ذات فروع إقليمية ، يستطي     
حال نشوء نزاع ما ، كما وتسمح في ذات الوقت للأفراد أن يقاضوا أية دولة               
أجنبية بما فيها مرافقها العامة وبعثاتها الدبلوماسية ، أو أن يتم تعـديل نظـام         
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 ـ            ة محكمة العدل الدولية فيسمح للأفراد بالإلتجاء إليها لمقاضاة أية دولة أو بعث
. دبلوماسية أو أجد أعضائها ، وعدم قصر ذلك على الدول فقط كما هو حالياً               

وذلك كما فعلت المجموعة الأوربية عندما أوجدت محكمة أوربيـة بموجـب            
 ، الذي يسمح بموجبه للأفراد بمقاضاة أية دولة أوربية          1972بروتوكول عام   

 80.أمام هذه المحكمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البحث الثاني
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 زل عن الحصانة لتناا
 

 : على مايلي 32     نصت الفقرة الأولى من المادة 
يجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التـي يتمتـع بهـا              " 

  " 37المبعوثون الدبلوماسيون والأشخاص المتمتعون بها بموجب المادة 
الدبلوماسيين إذا       إذاً يجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن حصانة مبعوثيها          

ما رأت أن تصرفات مبعوثيها تسيء إلى سمعتها ، وقد ترفض التنازل عنها             
إذا ما وجدت أن الغرض من إقامة الدعوى هو التشهير بها ، أو كان من شأن                

 . المحاكمة كشف أسرارها 
 التنـازل عـن     1986     وقد رفضت الحكومة السورية في شهر أيار عام         

 دبلوماسيين معتمدين في البعثة الدبلوماسية السورية في        حصانة ثلاثة مبعوثين  
لندن ، فأبعدتهم الحكومة البريطانية من بلادها دون أي مبرر قـانوني لهـذا              
الإجراء سوى التشهير بالحكومة السورية التي كانت العلاقات بينهـا وبـين            

 أقل  الحكومة البريطانية تتسم بالتوتر ، والدليل على ذلك ماحدث في لندن قبل           
من عام واحد من وقوع الحادثة التي أشرنا إليها ؛ حيث كان مستشار السفارة              
السورية هناك يسكن في منزل مستأجر لهذه الغاية ، واستمر في سكنه بعـد              
انتهاء مدة العقد ورفض إخلاءه ، فلجأ مالك المنزل إلى القضاء البريطـاني             

ث بالحصانة القضـائية    الذي امتنع عن النظر في الدعوى بسبب تمتع المبعو        
التي لم تتنازل عنها حكومته ، فاستعان مالـك المنـزل بـوزارة الخارجيـة               

لاسترداد منزله ، حيث قامت بتوجيه إنذار للمبعوث وطالبته بتسليم المنـزل             
ورغم أن المبعوث قد قبل الإنذار وأخلى المنزل طلبت الخارجية البريطانيـة            

وإزاء . ية في لندن نقله إلى بعثة أخـرى         من رئيس البعثة الدبلوماسية السور    
اعتبرت الخارجية البريطانية هذا المبعوث شخصاً غيـر        . رفض السفير ذلك    
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مرغوب فيه ، وتم إعطاؤه مهلة أسبوعين لمغادرة بريطانيا ، فمـا دام هـذا               
المبعوث قد قبل الإنذار وأخلى المنزل فما هو مبرر اعتباره شخصـاً غيـر              

 راغبة فـي خلـق      – آنذاك   –كن الحكومة البريطانية    مرغوب فيه ، إن لم ت     
 81.مشكلة بقصد التشهير بالحكومة السورية دون وجه حق 

إما تنـازل ضـمني أوتنـازل       :      والتنازل عن الحصانة يأخذ أحد شكلين       
صريح ، والتنازل الضمني يكون عندما يحضر المبعوث الدبلوماسـي إلـى            

طلب رد الدعوى أو يحتج بالحصـانة       المحكمة الناظرة في الدعوى دون أن ي      
التي يتمتع بها ، أما تغيب المبعوث عن حضور جلسات المحاكمة لا يعتبـر              

 .تنازل ضمني أو قبولاً منه باختصاص المحكمة 
     وقد يكون التنازل الضمني مستخلصاً من ظروف القضية السابقة علـى           

لدبلوماسـي شـرطاً    إقامة الدعوى كما لو تضمن العقد الذي يبرمه المبعوث ا         
 .يقبل بموجبه بولاية القضاء المحلي بصدد تنفيذ العقد 

     وقد استقر رأي محكمة النقض المصرية على عدم جواز التنـازل عـن             
الحصانة الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي بغير موافقة حكومته ، أو التنازل عن           

:  مايلي   25/3/1982الحق قبل نشوئه ، فقد أوردت في أحد قراراتها بتاريخ           
لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي التنازل عن حصانته بغيـر موافقـة الدولـة             " 

 82" .المرسلة ولايجوز التنازل عن الحق قبل نشوئه 
     وقد ذهب معظم الفقهاء إلى وجوب أن يكون التنازل صريحاً وأكدت ذلك            

يكون التنازل  "  من اتفاقية فيينا التي تنص على أن         32الفقرة الثانية من المادة     
واستثنت حالة واحدة نصت عليها الفقرة الثالثـة        " صريحاً في جميع الأحوال     

من المادة المذكورة ، وذلك عندما يقيم المبعوث الدبلوماسـي دعـوى أمـام              
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القضاء المحلي فإنه بذلك يكون قد تنازل ضمنياً عن حصانته بالنسبة للطلبات            
ويعلـل الفقهـاء ذلـك بـأن        . دعوى  والدفوع التي يثيرها الخصم في تلك ال      

المبعوث عندما رفع الدعوى ابتداءً أمام القضاء المحلي في الدولة المسـتقبلة            
فإنه يكون قد أقر بعدالة هذا القضـاء والخضـوع لاختصاصـه فـي هـذه                

 83.الدعوى
      أما من يحق له التنازل عن الحصانة ؟

 ـ      ن حكومـة الدولـة        أغلب الفقهاء يرون أن التنازل يجب أن يصـدر ع
المعتمدة لأن حصانة المبعوث هي مقررة أصلاً لمصلحة وظيفته الدبلوماسية          

 84.وليس لمصلحته الشخصية 
     وبعض الفقهاء يرون أنه يحق للمبعوث الدبلوماسـي أن يتنـازل عـن             

وهـذا  . حصانته في القضايا المدنية دون حاجة إلى موافقة دولته المعتمـدة            
ة ، فقد يتنازل المبعوث عن حصانته ثم تعلـن حكومتـه            الرأي قد يثير مشكل   
 .رفض التنازل عنها 

     وعندما يتم التنازل صريحاً وصحيحاً بموافقة الدولـة المعتمـدة ، فـإن             
المبعوث الدبلوماسي يصبح كأي فرد عادي ، فيخضـع للقـوانين والأنظمـة          

 .الخاصة بأمثاله من الأجانب 
حصانة التنفيذ وإجراءاته تستوجب تنازل خاص      ولابد من الإشارة إلى أن 

 .به ، لما في إجراءات التنفيذ من مساس بالمبعوث وحرمته 
     وقد أخذ القضاء السوري بمبدأ التنازل عن الحصـانة علـى أن يكـون              

إعفاء المعتمدين  : " صريحاً ، فقد جاء في أحد قرارات محكمة النقض مايلي           
للقضاء المدني بصورة تحول دون مقاضـاتهم       السياسيين من الخضوع مبدئياً     
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كالأفراد العاديين أمام محاكم الدولة المضيفة ، إنما يستهدف توفير الحرية لهم            
في ممارسة مهامهم على الوجه الأكمل ، وإن القواعد التي أقرتهـا الحقـوق              
الدولية بهذا الشأن لاتمنع من التنازل عن هذه الحصانة بشكل صريح ، وفـي              

  85" .الات الخاصة ، وبصدد دعوى معينة إحدى الح
     أي أن محكمة النقض استقرت على وجوب أن يكون التنـازل صـريح             
ومحدد فلا يقبل التنازل العام غير المحدد ، وأن يكون بشأن دعـوى معينـة               
وبالتالي فلا يمكن قبول التنازل المسبق من الحصانة فبل إقامة الدعوى، ولكن            

 .ة التي لها صلاحية التنازل عن الحصانة القرار أغفل ذكر الجه
 
 
 
 
 

 
 
 

 البحث الثالث
 موقف القضاء السوري ووزارة الخارجية من الحصانة
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      لقد استقر القضاء السوري على مبدأ منح الحصانة الدبلوماسية للمبعوثين 
الدبلوماسيين ، وذلك حسب مانصت عليه اتفاقية فيينا التـي انضـمت إليهـا              

 86 .23/3/1977 تاريخ 10العربية السورية بموجب القانون رقم الجمهورية 
 الذي  18/10/1986تاريخ   ) 88/125 ( 273وذلك حتى صدور التعميم رقم      

صدر عن وزارة الخارجية موجهاً إلـى البعثـات الدبلوماسـية والقنصـلية             
والهيئات العربية والدولية المعتمدة في دمشق ، وقامت وزارة العدل بتعمـيم            

 علـى   87 4/2/1987تاريخ  ) 1( وزارة الخارجية بموجب التعميم رقم       كتاب
المحاكم والدوائر القضائية ، وقد تضمن هذان التعميمان السماح للمـواطنين           
السوريين بمراجعة القضاء السوري فـي خلافـاتهم المدنيـة مـع البعثـات          

فاذ الدبلوماسية أو أحد أعضائها ، وذلك بعد تعذر الوصول إلى حل ودي واستن
كافة الوسائل الدبلوماسية وبعد التزود بكتاب مـن وزارة الخارجيـة يسـمح             

 وقد اعتبرت المحاكم السـورية      88.بمراجعة القضاء السوري وإقامة الدعوى      
تزود المواطن بكتاب من وزارة الخارجية يتضمن الإذن بمخاصـمة إحـدى            

 .البعثات الدولية أو أحد أعضائها شرطاً شكلياً لسماع الدعوى 
     وقد طرحت وزارة الخارجية خطة من ثلاث مراحل جعلت فيها آخر حل            

 :هو اللجوء إلى القضاء المختص لحل النزاع ومراحل هذه الخطة هي كالتالي
 تفضل أن تحل هذه الخلافات بين الطرفين المشـار إليهمـا مباشـرة              –أولاً  

 .وبصورة ودية فيما بينهما 
حل الخلاف بصورة مباشرة تتـولى إدارة        في حال عدم التوصل إلى       –ثانياً  

المراسم بالتعاون مع الدائرة القانونية في الوزارة ، دراسة الموضـوع           
 .المقدم به شكوى للوصول إلى حل ودي بين الطرفين 

                                                           
 نظر ص  ا- 86
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 في حال عدم الوصول إلى اتفاق من خـلال الحلـين السـابقين بـين                –ثالثاً  
ذية لتطبيق المــادتين     الطرفين ، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات التنفي      

من اتفاقية فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية ، والسـماح           / 41/و  / 31/
وفي هذه الحالـة    . بالاحتكام إلى القضاء السوري للفصل في الخلاف        

على البعثة أو العضو التنازل عن الحصانة التي لايمكن أن تقف مانعاً            
 89.قبلة دون تطبيق القوانين والأنظمة الوطنية للدولة المست

     ويستخلص من ذلك أنه أصبح من الممكن مقاضاة هيئة دبلوماسية أو أحد            
أعضائها أمام القضاء السوري في القضايا المدنية بعد أن تكـون اسـتنفذت             
طرق المراجعة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية مـن التعمـيم            

 .السابق ذكره 
موقـع الحـرص علـى حقـوق        وقد انطلق تعميم وزارة الخارجية مـن        

المواطنين والمصلحة الوطنية العليا حيث أن كثير من الدول تضـع مصـالح             
 .مواطنيها فوق كل اعتبار

وخاصة أن هذا التعميم قد صدر بعد العديد من التجـاوزات والمخالفـات             
التي تعرضت خلالها البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج وقد تجـاوزت           

أ الحصانة القضـائية المدنيـة للمبعـوثين الدبلوماسـيين          الدول المضيفة مبد  
السوريين بدءاً من إلزام المبعوث الدبلوماسي في السفارة السورية في لنـدن            

 بإخلاء المنزل الذي كان يستأجره بصفته الرسمية، ومروراً بإلزام          1986عام  
كن  بإخلاء المس  1992السلطات الليبية القنصل العام السوري في بنغازي عام         

الذي يقطنه هناك نتيجة لحصول مالكه على قرار قضائي بـالإخلاء بعـد أن              
استحصل على موافقة وزارة الخارجية الليبيـة بإقامـة الـدعوى، وانتهـاء             
باستدعاء رئيس البعثة السورية في نيودلهي من قبل نائب مدير المراسم فـي             

                                                           
  انظر ص – 18/10/1986تاريخ  ) 88/125 ( 27 تعميم وزارة الخارجية رقم - 89
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 بضرورة إخلاء   وزارة الخارجية الهندية لإبلاغه طلب وزير الخارجية الهندية       
دار السكن التي يشغلها المبعوث السوري هناك بعد أن بيّن لـه أن القـانون               
الهندي يجيز الإخلاء في الحالات المماثلة، كما حصـل للبعثـات الأردنيـة             
والإيطالية في نيودلهي، وذكره بأن المالك المنزل قد حصـل علـى موافقـة              

حال امتناعه عـن الإخـلاء      وزارة الخارجية الهندية على إقامة الدعوى في        
 .90وغير ذلك من التجاوزات

ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أنه من الناحية القانونية يعتبر تعميم وزارة              
 .الخارجية مخالفاً لنصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

 تاريخ  10وذلك لأن سوريا انضمت إلى اتفاقية فيينا بموجب القانون رقم           
ون تحفظ على البنود المتعلقة بالحصـانة القضـائية المدنيـة            د 23/3/1977

والتزمت بأحكامها كما أن سورية كانت قد انضمت إلى اتفاقية فيينا لقـانون             
) 184( بموجب المرسـوم التشـريعي رقـم         1969المعاهدات المبرمة عام    

منها التي  ) 29( والتزمت بأحكامها وخاصة المادة      9/8/1980الصادر بتاريخ   
لى أنه في حال تعارض الاتفاقيات الدولية مع القوانين المحلية فـإن            نصت ع 

الاتفاقيات الدولية المصدقة تكون أقوى وأسمى من القوانين المحليـة سـواء            
لـذلك فـإن    . 91كانت هذه القوانين المحلية سابقة لأحكام الاتفاقية أم لاحقة لها         
 علـى سـورية     مخالفة إحدى الأجهزة الرسمية في سورية لالتزامات ترتبت       

 .يرتب المسؤولية الدولية على سورية
ومن الدعاوى التي أقيمت أمام المحاكم السورية بعد صدور تعمـيم وزارة       

 :العدل المشار إليه نتناول القضايا التالية

                                                           
 .186 ص– المرجع السابق – ـ كراف، حصانة الدبلوماسي والعامل الدولي 90
، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ـ اتفاقيـات العمـل     ـ الجمهورية العربية السورية 91

 .14الدولية المصدقة من قبل الجمهورية العربية السورية ـ ص



 81

 حصل خلاف بين متعهدي إكمال بناء سفارة دولـة          2/10/1990بتاريخ  
فتقـدم المتعهـدان    . 92ذكورةالإمارات العربية المتحدة في دمشق والسفارة الم      

بدعوى أمام محكمة البداية المدنية في دمشق أقاماها على سفير دولة الإمارات       
. 93بصفته، وأرسلت إليه مذكرة دعوة بصفة مدعى عليه وتم تبليغها أصـولاً           

فخاطبت السفارة المذكورة وزارة الخارجية السورية بكتاب أشارت فيه إلـى           
أضافت أن السفارة تتمتع بالحصانة حيال القضاء       مذكرة الدعوة المنوه عنها، و    

الجزائي والمدني والإداري للدولة المستقبلة، وقـد أوفـت السـفارة بجميـع             
التزاماتها وتعتبر الموضوع منتهياً ولا سبيل لإثارته من جديد، وطلبت إبلاغ           

 .94الجهات المعنية بذلك
 ذكرت 1/11/990فوجهت وزارة الخارجية كتاباً إلى وزارة العدل بتاريخ       

 :فيه ما يلي
لا يجوز قبول الدعاوى القضائية ضد الهيئات الدبلوماسية قبل الحصـول           
على إذن مسبق من وزارة الخارجية، وتأسيساً على ذلك فإنه لا يجوز أيضـاً              
إرسال التبليغات إلى تلك الهيئات مباشرة وفق ما جاء في كتابنا إليكم المعمـم             

والدوائر القضائية في حينه الذي نـص علـى         من قبلكم على جميع المحاكم      
ضرورة استنفاد طرق المراجعة والاتصالات المباشرة مع السفارة أو الهيئـة           
الدبلوماسية المعنية، أو عن طريق وزارة الخارجية قبل اللجوء إلى القضـاء            

 .وذلك لإيجاد حل للخلافات التي تنشأ بين الطرفين

                                                           
) 88/11/206( ـ كتاب إدارة المراسم في وزارة الخارجية الموجه إلى وزارة العدل رقم  92

 .1/11/1990 تاريخ 8736
 لـدى محكمـة البدايـة    1990م  لعا41 ـ مذكرة الدعوى الصادرة بالدعوى رقم أساس  93

 .19/11/1990المدنية السابعة بدمشق ـ جلسة يوم الاثنين 
 ـ مذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق الموجهة إلى وزارة الخارجية  94

 .2/10/1990 تاريخ 824ـ7/1/6رقم 
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ل الإيعاز إلى المحكمة التي تنظر      وطلبت وزارة الخارجية من وزارة العد     
الدعوى أمامها لشطب الدعوى المقامة من قبل متعهدي إكمال سـفارة دولـة             

 .95الإمارات العربية المتحدة وإبلاغ المدعين اتباع الوسائل التي سبق ذكرها
 استأجر الملحق الثقافي في السفارة الأردنيـة فـي          18/1/1992وبتاريخ  

ة وفقاً لما ورد بشروط عقد الإيجار المنظم بـين          دمشق منزلاً لمدة سنة واحد    
الطرفين دون أن يبين صفة المستأجر، وحدث أن خلافاً قد حصل بين طرفي             
هذا العقد، فوجهت مالكة المأجور إنذاراً بالإخلاء إلى المستأجر عن طريـق            

 .وزارة العدل
ووجهت السفارة الأردنية في دمشق مذكرة إلى وزارة الخارجية السورية          

 بينت لها فيه أن المستأجر يتمتـع بالصـفة الدبلوماسـية            21/7/992بتاريخ  
 .96وطلبت منها التوسط لدى وزارة العدل بعدم التعرض للمستشار المذكور

 لتنفيذ مهمته فوجئ بـأن      26/7/1992وعندما انتقل مأمور التنفيذ بتاريخ      
أقفل مـأمور   المستأجر ملحق ثقافي يحمل هوية دبلوماسية، وأمام هذه الواقعة          

 .التنفيذ ضبطه وعرض الموضوع على رئاسة التنفيذ في دمشق
  أرسل كتاب رئاسة التنفيذ إلى وزارة العدل التـي          18/8/1992وبتاريخ  

 
، فتقرر حفظ الأوراق    97كان قد وصلها كتاب وزارة الخارجية بهذا الخصوص       

وتكليف طالبة التنفيذ بمراجعة وزارة الخارجيـة لحـل الخـلاف بـالطرق             

                                                           
 ـ88/11/206 ـ كتاب وزارة الخارجية الموجه إلى وزارة العدل رقـم   95  تـاريخ  8736 

1/11/1990. 
 تاريخ 27/138 ـ مذكرة السفارة الأردنية في دمشق الموجهة إلى وزارة الخارجية رقم  96

21/7/1992. 
 ـ  كتاب رئاسة التنفيذ في دمشق الموجه إلى وزير العدل عن طريق المحـامي العـام    97

 .18/8/1992 تاريخ 992/ ص2769الأول في دمشق برقم 
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كمـا  . الدبلوماسية، وتزويدها بكتاب إلى الوزارة المذكورة لمعالجة الموضوع       
قرر وزير العدل تبليغ السفارة الأردنية بأن العقد الذي أبرم بين طالبة التنفيذ             
والمنفذ عليه لم يشر إلى صفة المستأجر الدبلوماسية، وقـد اسـتدرك الأمـر           

 .ريق وزارة الخارجيةوتمت معالجة القضية أصولاً، وتم التبليغ عن ط
وتؤكد وزارة الخارجية باستمرار على ضرورة حصول المدعي ـ الـذي   
يلجأ لمقاضاة الجهة المتمتعة بالحصانة القضائية أو الشخص المتمتع بها تجاه           
القضاء السوري ـ على كتاب يشعر بموافقتها على إقامـة الـدعوى بحـق     

 .ار إليهما آنفاًالطرف الآخر، مثلما تبين لنا في القضيتين المش
ومن الحالات التي لم تتمكن فيها وزارة الخارجية من حل الخـلاف بـين              
بعض المواطنين والبعثات الدبلوماسية لا بـالطريق المباشـر ولا بـالطريق            
الدبلوماسية ما حصل في المنازعة الجارية بين سفارة جمهورية كوبـا فـي             

كناً لرئيس البعثـة، رغـم      دمشق ومالك البناء الذي تستأجره هذه السفارة مس       
 .المساعي المتكررة للوصول إلى حل دون جدوى

وتتلخص وقائع هذه الدعوى أن سفارة كوبا استأجرت عقاراً مـن بعـض     
. المواطنين السوريين وذلك لاستخدامه كسكن للسفير وذلك لمدة ثلاث سنوات         

 ـ     ه بشـكل  وفي نهاية مدة العقد لم تقم السفارة بإخلاء العقار واستمهلت لإخلائ
أكيد ونهائي مما اضطر المواطن السوري إلى تمديد عقد الإيجاد ثلاث سنوات 
أخرى بعد أن تعهد السفير بإخلاء العقار وتسلميه لأصحابه في نهايـة المـدة              
الجديدة ومرة أخرى لم تقم السفارة الكوبية بإخلاء العقار عند نهايـة المـدة              

ية السورية التي قامت بمحاولات     الجديدة فقام المواطن بتوسيط وزارة الخارج     
عديدة لإقناع السفارة بإخلاء العقار ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى أي نتيجـة              
فتقدم المواطن بدعوى إخلاء أمام محكمة الصلح المدنية بدمشق وقبل التـزود       
بكتاب من وزارة الخارجية يجيز له برفع الدعوى على البعثة الكوبيـة أمـام              
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س دعواه على تنازل السفير عن التمديـد القـانوني          القضاء السوري وقد أس   
 .الممنوح له بموجب عقد الإيجاد وبعد انقضاء المدة الأصلية لعقد الإيجار

 بـرد   12/2/1992تـاريخ   ) 54(فأصدرت محكمة الصلح القرار رقـم       
الدعوى شكلاً لعدم الحصول على كتاب من وزارة الخارجيـة يجيـز إقامـة     

 . يعتبر شرط سماح الدعوىالدعوى حيث أن هذا الكتاب
فاستأنف المواطن قرار محكمة الصلح أمام محكمة اسـتئناف الإيجـارات           

أن قيـام المـواطنين بكافـة       (حيث اعتبرت هذه المحكمـة      ) غرفة الإخلاء (
المحاولات لتسوية الخلاف بالطرق الودية وتوسيط وزارة الخارجيـة يشـكل           

ا الحل الأول والثـاني للتعمـيم       استنفاداً لكافة الطرق والوسائل التي افترضه     
 .الصادر عن وزارة الخارجية بشأن اللجوء إلى القضاء السوري

وفي : "وأن كتاب وزارة الخارجية السورية إلى سفارة كوبا والذي جاء فيه          
حال عدم إنهائه ـ أي إنهاء النزاع ـ بهذا الشكل فإن الوزارة ستجد نفسـها    

ة أمام المحاكم السورية للوصول إلى  بمقاضاة السفار…مضطرة للسماح للسيد 
يعتبر بمثابة موافقة ضمنية من وزارة الخارجية للجهة المدعية         ". حقه القانوني 

لمراجعة القضاء السوري وكان تقدير استنتاج هذه الموافقة يعـود لمحكمـة            
 .الموضوع فإنه لم يعد مجال للقول بغير ذلك

 ـ 290وقد صدر عن محكم الاستئناف القرار رقم          16/11/1994اريخ   ت
وقد تضمن القرار فسخ القرار الصلحي القاضي برد الدعوى والحكم بـإلزام            
الجهة المدعى عليها وهي سفارة كوبا بدمشق ممثلة بسفيرها بإخلاء العقـار            
موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل وهكذا يكون قـد            

دبلوماسية في موضوع تتمتع    صدر عن القضاء السوري أول  قرار ضد هيئة          
فيه بالحصانة القضائية ورغم احتجاجها بحصانتها مما يشـكل معـه سـابقة             
قضائية جديدة فيما يتعلق بالحصانة القضـائية المدنيـة للبعثـة الدبلوماسـية             

 .ولأعضائها الدبلوماسيين
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 الخاتمة
وهكذا كما رأينا فإن الحصانة تضرب بجذورها في عصور موغلة فـي            

قد عملت الشعوب والأمم طويلاً على إرساء قواعدها، وكان للشـريعة           القدم و 
الإسلامية الغراء دور بارز ومميز في توكيدها واحترامها وتطورت بعد ذلك           
بتطور الحضارات وظهور الدول بمفهومها الحديث واستعرضنا عـدد مـن           
النظريات التي تبرر الأسس التي تقوم عليها الحصانات والامتيـازات التـي            
يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي وقد أجمع فقهاء القانون الدولي المعاصر على           
اعتبار نظرية ضرورات الوظيفة إلى جانب نظرية الصفة التمثيليـة السـند            

ومن الناحية القانونيـة    . الأساس الذي تبنى عليه تلك الحصانات والامتيازات      
لاتفاقيـات الدوليـة   فتجد تلك الحصانات سندها في العرف الدولي إلى جانب ا 

الناظمة لأحكام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وأهمهـا اتفاقيـة فيينـا           
 التي تعتبر أهم وثيقة دولية في هذا المجـال          1961للعلاقات الدبلوماسية لعام    

 .إضافة إلى التشريعات الداخلية للدول التي تنظم الحصانات

ا أخل المبعوث الدبلوماسي كما أن الحصانة لا تعفي من المسؤولية فإذا م
بالتزام قانوني أو عقدي تحققت مسؤوليته ووجبت مسـاءلته، وكـان علـى             
المتضرر إيجاد الوسيلة الملائمة للوصل إلى حقه فله اللجوء إلـى الوسـائل             
الودية المباشرة فإن لم يصل إلى حقه تقدم بشكوى إلى وزارة خارجية دولتـه   

وضوع ودياً بين الطرفين فإن لم تصل إلى التي تقوم بدورها بالتوسط وحل الم  
نتيجة قامت الوزارة بالاتصال بوزارة خارجيـة الدولـة المعتمـدة للبعثـة             

 .الدبلوماسية من أجل حل الخلاف وإلزام المبعوث بتنفيذ التزاماته

فإن لم تنجح محاولات وزارة الخارجية، وجب على المتضرر أن يلجـأ            
ا كـان موضـوع الخـلاف يتعلـق بأحـد           إلى الوسائل القانونية الأخرى إذ    

الاستثناءات المذكورة في اتفاقية فيينا وهي تعلق الخلاف بحق عيني عقـاري            
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أو متصلاً بشؤون تركه أو إرث أو ناتجاً عن نشاط تجاري أو مهني قام بـه                
المبعوث لحسابه الخاص في الدولة المعتمد لديها، أمكن للمواطن المتضرر أن           

لي مباشرة ودون أن تقف حصانة المبعوث حـائلاً دون          يلجأ إلى القضاء المح   
 .ذلك

أما إذا كان موضوع الخلاف لا يتعلق بحالة من الأحوال السابقة أو كان             
الخلاف قائماً مع البعثة الدبلوماسية بوصفها هيئة عامة فلا يمكن للمتضرر أن            

نـازل عـن    يلجأ لقضاء الدولة المعتمد لديها إلا إذا قبل المبعوث أو البعثة الت           
 .حصانته، كما يمكن للمتضرر أن يلجأ إلى قضاء الدولة المعتمدة

ولكن العمل في سورية يختلف بعض الشيء بعد صدور تعمـيم وزارة            
 الذي أجـازت  18/10/1986تاريخ ) 88/125 (273الخارجية السورية رقم   

من خلاله وزارة الخارجية السورية اللجوء إلى القضـاء المـدني السـوري             
ة بعثة أجنبية أو أحد أعضائها وذلك بعـد اسـتيفاء بعـض الشـروط              لمساءل

الإجرائية والشكلية حسب الخطة التي طرحتها وزارة الخارجية والمشار إليها          
سابقاً، ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه إذا كان موضوع الخلاف يتعلق بحـال               

طن اللجوء إلى   من الأحوال المستثناة من الحصانة القضائية المدنية أمكن للموا        
 .القضاء السوري فوراً ودون أية إجراءات شكلية

 واالله ولي التوفيق

 أحمد
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 ـ1ملحق رقم ـ 
 10قانون رقم 

 23/3/1977تاريخ 
 انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية فيينا

 98للعلاقات الدبلوماسية
 رئيس الجمهورية 

 بناء على أحكام الدستور
 ، 12/3/1977الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ وعلى ما أقره مجلس 

 :يصدر ما يلي
ـ تنضم الجمهورية العربية السورية إلـى اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات             1المادة  

 .18/4/1961الدبلوماسية المؤرخة في 
ـ إن قبول الجمهورية العربية السورية هذه الإتفاقية وإبرام حكومتها          2المادة  

 .لها
 معنى الإعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى  آ  ـ لا يحوي بأية حال 

 .دخولها معها في معاملات مما تنظمه أحكامها
ب ـ لا يسري على البروتوكول الاختياري بشأن التسوية الإلزامية  

 .للمنازعات
ج ـ لا يؤدي إلى شمول الإعفاء المنصوص عنه في الفقرة الأولى  

ثـات إلا    لأعضاء الهيئة الإدارية والفنيـة للبع      36من المادة   
 .خلال الأشهر الستة الأولى لوصولهم إلى أراضيها

 .ـ ينشر هذا القانون ويبلغ من يلزم لتنفيذه3المادة 
 23/3/1977 و3/4/1397دمشق في 

 رئيس الجمهورية
 حافظ الأسد

                                                           
 .830 ص1977 الجزء الأول لعام 15رسمية العدد  ـ كما ورد في الجريدة ال98



 88

 
 )88/125 (273تعميم وزارة الخارجية رقم 

 18/10/1986تاريخ 

ة أطيب تحياتها إلى جميع     تهدي وزارة خارجية الجمهورية العربية السوري     
البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات العربية والدولية والإقليمية والمعتمدة        
في دمشق، وتتشرف بإعلامها أن الوزارة لاحظت في الآونة الأخيرة وقـوع            
خلافات عديدة بين بعض هذه البعثات وبين مالكي العقارات المؤجرة لهـا أو             

لخلافات استمرت رغم مساعي هذه الوزارة للتوصل       لأحد أعضائها وأن هذه ا    
إلى حلول مرضية للطرفين نظراً لتمسك البعثات أو أحد أعضائها بالحصـانة            

 .الدبلوماسية والقنصلية وتمسك الطرف الآخر بالقوانين والأنظمة السورية

وبهذه المناسبة تود الوزارة أن تذكر بهذا الصدد بالفقرة الأخيرة من المادة            
من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي توجـب        ) 41(وكذلك بالمادة   ) 31(

على جميع البعثات والهيئـات والأشـخاص الـذين يتمتعـون بالامتيـازات             
والحصانات الدبلوماسية التقيد بقوانين وأنظمة الدولة المضيفة ويدخل ضـمن          

ويضات الناجمة  نطاق هذه القوانين بالطبع قوانين الإيجار والسير والعمل والتع        
 . الخ…عنه

واستناداً لما تقدم فإن الوزارة ترغب أن تلفت انتباه الجهـات المختصـة             
المشار إليها أعلاه أنها رغبة منها بعدم استمرارية هذه الخلافات غير الطبيعية 
وفي إطار الحفاظ على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية مع التقيد بالقوانين          

إن الوزارة تود أن تشير إلى أنها ستعالج هذه المخالفـات           والأنظمة المحلية ف  
 :وخاصة منها ما يتعلق بموضوع الإيجارات بالأسلوب التالي

تفضل أن تحل هذه الخلافات بين الطرفين المشـار إليهمـا أعـلاه             : أولاً
 .مباشرة وبصورة ودية فيما بينهما
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اسم بالتعاون مع   في حال عدم التوصل للحل الأول تتولى إدارة المر        : ثانياً
الإدارة القانونية في الوزارة دراسة الموضوع المقدم به شكوى للوصول إلى           

 .حل ودي بين الطرفين

في حال عدم الوصول إلى اتفاق من خلال الحلـين السـابقين بـين              : ثالثاً
الطرفين أو بين أحدهما، فإن الوزارة ستكون مضطرة لاتخـاذ الإجـراءات            

 مـن اتفاقيـة فيينـا       41 وكذلك المادة    31 آ من المادة     التنفيذية لتطبيق الفقرة  
للعلاقات الدبلوماسية والسماح بالاحتكام إلى القضاء السـوري للفصـل فـي            
الخلافات وفي هذه الحالة فإن على البعثة أو العضو التنازل عن الحصانة التي 
لا يمكن أن تقف مانعاً دون تطبيق القـوانين والأنظمـة الوضـعية للدولـة               

 .يفةالمض

تنتهز وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية هذه المناسـبة لتعـرب           
للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب والمنظمات والهيئات العربية والدولية        

 .والإقليمية الكريمة عن فائق اعتبارها
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 وزارة الخارجية
 )88/125 (31م: الرقم

 .1986ـ11ـ3: التاريخ
 إلى وزارة العدل

 كتب السيد الوزير ــ م
 الصادر عن وزارتكم بتـاريخ      1359/3ـ  ) 11(بالإشارة إلى البلاغ رقم     

 والبلاغات الأخرى المتعلقة بعدم قبول إقامة الدعوى أمام المحاكم          1/5/1974
السورية من قبل المواطنين العرب السوريين والفلسطينيين ومن في حكمهـم           

يئات والمنظمات والمكاتـب العربيـة      ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية واله    
والإقليمية وأعضائها الدبلوماسيين المعتمدين في القطر، رعاية لمبدأ الحصانة         
القضائية المتأتية من الحصانة الدبلوماسية التي تتمتـع بهـا تلـك البعثـات              

 .والهيئات وأعضاؤها الدبلوماسيين
لهيئـات  ونظراً إلى حصول خلافات كثيرة بين بعـض تلـك البعثـات وا    

والمنظمات والوكالات والمكاتب، وبعض المواطنين الـذين لهـم حقـوق أو            
مطالبات قبلها، ولم يصلوا معها إلى نتيجة حين مراجعتهم لها لحل الخلافات            
بالطريق المباشر والودي، كما لم تنفع معها وساطة وزارة الخارجية في سبيل            

، )أو الشخص المعني  (بية  إيصال المواطن إلى حقه، بسبب تعنت البعثات الأجن       
على المطالبة حقه   ) المواطن(وتمسكها بمبدأ الحصانة وإصرار الطرف الآخر       

 .مستنداً إلى الأنظمة والقوانين الوطنية
وبعد دراسة هذه المواضيع من مختلف جوانبها، والرجوع إلى اتفاقية فيينا           

 فقد رأينـا أن     للحصانات الدبلوماسية ودراسة المواد المتعلقة بهذه المواضيع،      
على البعثة أو الموظف الدبلوماسي احترام وتطبيق القوانين والأنظمة الوطنية          
والمحلية، وفي حال إصرار البعثة أو العضو على موقفه وعدم الوصول إلى            
حل بالطرق الودية مباشرة أو عن طريق هذه الوزارة فقد استقر الرأي لـدينا              
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ئلاً بين المواطن ووصوله إلى حقه،      على أن هذه الحصانة يجب أن لا تقف حا        
خاصة في القضايا المدنية، كالإيجارات والتعويضات الناشئة عـن الحـوادث      
والأضرار التي تلحق بالمواطن، كما نرى أنه في حال عدم الوصول إلى حل             
مرض للطرفين، فإن على البعثة أو العضو الدبلوماسي المعني التنازل عـن            

تع بها، وقبول الاحتكام والتقاضي أمـام القضـاء         الحصانة القضائية التي يتم   
 .السوري ليبت في الخلاف استناداً إلى أحكام القانون السوري الواجب التطبيق

المـؤرخ فـي    ) 88/125 (27ولهذه الأسباب فقد أصدرنا التعميم رقـم م       
 والذي ابلغ إلى جميع البعثات والهيئات والمكاتب والمنظمات         18/10/1986

قطر التي تتمتع بالحصانات الدبلوماسية، وقد تضـمن التعمـيم          العاملة في ال  
المذكور خطة عمل من ثلاث مراحل للوصل إلى حل منصف للخلافات التي            

 .تحدث
رجاء الاطلاع وتعميم مضمون هذا الكتاب على الجهات والدوائر القضائية 

 أو  للعمل بموجبه في القضايا ذات الطابع المدني التي يكون أحد طرفيها هيئة           
شخصاً يتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية بحيث تقبل الدعاوى ضـد          
الهيئة أو العضو الدبلوماسي في حال عدم وصول الطرفين المتنازعين إلـى            
حل لخلافاتهما بالتفاهم المباشر أو بالطرق الدبلوماسية، ويشترط في هذا المقام 

مح لـه بموجبـه بإقامـة       أن يزود صاحب العلاقة بكتاب من هذه الوزارة يس        
الدعوى أمام المحاكم السورية المختصة، بعد أن يكون قـد اسـتنفذ طـرق              

 . من التعميم المرفق2 و1المراجعة المنصوص عليها في الفقرتين 
 وزير الخارجية
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 نموذج آتاب وزارة الخارجية
 للسماح بمخاصمة بعثة دبلوماسية

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة الخارجية

 ارة المراسمإد
 :الرقم

 :التاريخ

 إلى وزارة العدل

نرفق طياً الشكوى المقدمة من المـواطن                 ضـد السـفارة                        
 .بدمشق بشأن                             

وافقت وزارة الخارجية على منح السيد                    إذناً بالمخاصمة              
ص أصولاً فيمـا يتعلـق بهـذه        والسماح له بمراجعة القضاء السوري المخت     

 .الشكوى حصراً
 وزير الخارجية

 التوقيع
 :التوزيع

 ـ وزارة العدل مع المرفق1
 ـ صاحب العلاقة2
 ـ ملف الإدارة3
 ـ سجل المراسم4
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